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 المسئولية الاجتماعية للشركات 
ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في مصر

د. محمد عيد بلبع

 دكتوراه الاقتصاد والمالية العامة 
جمهورية مصر العربية

الملخص )))

تـــرتكز التنميــة المســتدامة علــى خلــق فــرص العمــل والتعليــم والتخفيــف مــن وطــأة الفقــر والإدارة البيئيــة الرشــيدة، وفــي 
حيـــن ينبغــي لجميــع الحكومــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي والأوســاط الأكاديميــة أن تشــارك فــي هــذا الجهــد، يقــع علــى كاهــل 
الشــركات دور بالــغ الأهميــة، فعليهــا المشــاركة والمســاهمة فــي الارتقــاء بمســتوى المجتمعــات التــي تعمــل فــي ظلهــا، وبمقدورهــا أن 

تقــوم بهــذا الــدور مــن خــال مبــادرات المســئولية الاجتماعيــة للشــركات التــي تتما�شــى مــع أهــداف التنميــة الوطنيــة.

وحيث يعتبـر تحقيق التنمية المستدامة في مصر حجر الزاوية للوصول لازدهار المنشود والاستقرار على المدى الطويل، 
يجدر بالشــركات بوصفها كيان وطني صالح المشــاركة في التنمية المســتدامة والمســاهمة في الارتقاء بمســتوى مجتمعاتها، وبناءً 
عليــه تحتــاج إلــى موائمــة نفســها مــع هــذه الأهــداف الوطنيــة التــي تتمحــور حــول التنميــة المســتدامة، وذلــك باســتخدام الأداة 

القويــة لمبــادرات المســئولية الاجتماعيــة للمســاعدة فــي تحقيــق هــذه الأهــداف.

ولا شــك أن ثمــة عاقــة وثيقــة تـــربط بيـــن المســئولية الاجتماعيــة للشــركات ومفهــوم حوكمــة الشــركات باعتبارهــا أحــد 
أهــم ركائزهــا مــن ناحيــة وبيـــن التنميــة المســتدامة مــن ناحيــة أخــرى، فمثلمــا تــؤدي الحوكمــة الرشــيدة للشــركات إلــى تعزيــز آفــاق 
التنميــة المســتدامة بالــدول باعتبارهــا منهــج يســاعد القــادة والمــدراء علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة، حيــث إن اتبــاع المبــادئ 
السليمة لحوكمة الشركات سيؤدي إلى خلق الاحتياطات الازمة ضد الفساد وسوء الإدارة، مع تشجيع الشفافية في الحياة 
الاقتصاديــة ومكافحــة مقاومــة المؤسســات للإصــاح، فــإن قــوة الاســتدامة فــي المجــال الاقتصــادي، ومــا يصاحبهــا مــن إصاحات 
مؤسســية، يكــون مــن شــأنه إتاحــة القاعــدة الازمــة لتحسيـــن أوضــاع الحوكمــة بالقطاعيـــن العــام والخــاص مــن خــال تطبيــق 

المســئولية الاجتماعيــة للشــركات حــال مراعــاة البيئــة والعدالــة الاجتماعيــة وخلــق الفــرص للأجيــال القادمــة.

بنــاءً علــى مــا تقــدم، نحــاول مــن خــال هــذا البحــث إلقــاء الضــوء علــى المســئولية الاجتماعيــة للشــركات وأهميــة تطبيــق 
آلياتها على الشركات في مصر من خال التوعية بضرورة الأخذ بعيـن الاعتبار القيم الأخاقية والاجتماعية والبيئية إلى جانب 

الربحيــة التجاريــة، وذلــك للوصــول إلــى مؤسســة مســتدامة ومــن ثــم اقتصــاد مســتدام.

الكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة، المسئولية الاجتماعية للشركات، الإدارة الرشيدة، حوكمة الشركات. 

تمهيــد

أصبحت قضية »التنمية المستدامة« منذ منتصف الثمانينيات ومع ظهور هذا المصطلح الحديث، غاية وهدفا يمكن 
مــن خالهــا تطبيــق كافــة مفاهيــم العدالــة الاجتماعيــة والإنصــاف الإنســاني، إضافــة إلــى حتميــة إدمــاج التنميــة المســتدامة 

كمدخــل رئيــس لتحقيــق التنميــة الشــاملة، ومــن ثــم العدالــة الاجتماعيــة.

* تم استام البحث في نوفمبـر 2017، وقبل للنشر في يونيو 2018.

يحــاول البحــث إلقــاء الضــوء علــى المســئولية الاجتماعيــة للشــركات وأهميــة تطبيــق آلياتهــا علــى الشــركات فــي مصــر مــن خــال 
التوعية بضرورة الأخذ بعين الاعتبار القيم الأخاقية والاجتماعية والبيئية إلى جانب الربحية التجارية، وذلك للوصول إلى مؤسسة 

مســتدامة ومــن ثــم اقتصــاد مســتدام.
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ونظرًا لما تمر به مصر من تحديات كبيـرة على المستوييـن الاقتصادي والاجتماعي، أصبح تحقيق التنمية المستدامة – في 
ظل الإطار العالمي التناف�شي - أكثر إلحاحًا مع الأوضاع الاقتصادية الحالية من تحريـر سعر صرف الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة 
وغيـرها، مما دعى إلى اعتماد الاستـراتيجية المصرية للتنمية المستدامة وإطاقها العام الما�شي 2016 تحت عنوان »رؤية مصر 
2030« لتكــون مســارًا تنمويًــا يجعــل مصــر بحلــول عــام 2030 ذات اقتصــاد تناف�شــي متنــوع يعتمــد علــى الابتــكار والمعرفــة، حيــث 

تستهدف هذه الاستـراتيجية أن تكون مصر واحدة من أفضل 30 دولة في العالم على المستوييـن الاقتصادي والاجتماعي.

وحيــث بـــرز الاهتمــام بمفهــوم الإدارة الرشــيدة أو حوكمــة الشــركات فــي العديــد مــن الاقتصــادات المتقدمــة والناشــئة، 
خــال العقــود القليلــة الماضيــة، نتيجــة للتداعيــات والانهيــارات الاقتصاديــة والأزمــات الماليــة التــي تطــرأ عالميًــا مــن فتـــرة إلــى 
أخرى، ونظرًا لما تعاني منه الشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية من فشل في مواجهة هذه الأزمات والكوارث التي تعصف 
ــن توجيــه جميــع الأعمــال وإدارتهــا داخــل الشــركة  مِّ

َ
باقتصاداتهــا وتنعكــس علــى بـــرامجها التنمويــة، كان لابــد مــن إنشــاء نظــام يُؤ

ــم يحــدد مســئوليات أعضــاء مجلــس الإدارة 
َ
وخارجهــا مــن أجــل التأكــد مــن أن تنفيــذ الأعمــال والإجــراءات تــم وفــق أســلوب مُحك

والإدارة التنفيذيــة للشــركة وواجباتهــم، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار حمايــة حقــوق جميــع المساهميـــن باختــاف أحجامهــم وحمايــة 
حقــوق أصحــاب المصالــح المختلفــة مــع الشــركة بمــا فــي ذلــك تنميــة المجتمــع والبيئــة المحيطــة.

لــذا لــزم التطــرق إلــى المســئولية الاجتماعيــة للشــركات بوصفهــا أحــد أهــم ركائــز حوكمــة الشــركات ومــدى أهميــة تأثيـــرها 
فــي العديــد مــن النواحــي الاقتصاديــة والقانونيــة والاجتماعيــة التــي تهــدف إلــى صالــح الأفــراد والمؤسســات والمجتمعــات ككل بمــا 
يعمل على سامة الاقتصادات وتحقيق التنمية الشاملة في كل من الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء، ذلك أن ظهور 
مفهــوم »الحوكمــة« كان جــزءًا مــن ثقافــة عالميــة تنهــض علــى تعزيــز مشــاركة الأطــراف المجتمعيــة المختلفــة مــع الحكومــة فــي صنــع 
وتنفيــذ السياســات العامــة، للتعبيـــر عــن التفاعــل أو المشــاركة بيـــن الدولــة والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص لتحقيــق التنميــة 
المســتدامة. ممــا دعــى إلــى ضــرورة لفــت نظــر الشــركات الصناعيــة بمســئوليتهم تجــاه مجتمعهــم ونشــر الوعــي فيمــا بينهــم بالفوائــد 
العظيمــة لمبــادرات التنميــة المســتدامة ليــس علــى المجتمــع فحســب ولكــن علــى مصانعهــم ومؤسســاتهم والعامليـــن بهــا وجميــع 

أصحــاب المصالــح المرتبطيـــن بالشــركة.

مشكلة البحث

تشيـــر المعلومــات والدراســات إلــى أن عــدم قــدرة الدولــة المصريــة علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة يـــرجع لعــدة أســباب، لعــل 
مــن أهمهــا عــدم تطبيــق نظــم الإدارة الرشــيدة وحوكمــة الشــركات والتــي مــن أهــم ركائزهــا المســئولية الاجتماعيــة للشــركات، الأمــر 
الذي يفوِّت فرصًا كثيـــرة لتحقيق التنمية المستدامة لما لتطبيق آليات حوكمة الشركات من آثار فعّالة على المستوى الاقتصادي 
والاجتماعــي، لــذا كان الاهتمــام بتطبيــق المســئولية الاجتماعيــة للشــركات هــو الحــل الأمثــل والأســلم والأســرع لمعالجــة قضيــة التنميــة 
تّاب والمحلليـن وغيـرهم في معالجة هذه الأمور.

ُ
المستدامة، لكل هذه الأسباب جاء اهتمام العديد من الباحثيـن الاقتصادييـن والك

أهداف البحث

يهدف البحث إلى:

التعرف على مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها وأبعادها المختلفة.- 

التعرف على مفهوم حوكمة الشركات وأهميته بالنسبة للشركة ولاقتصاد القومي.- 

التعرف على أثر تطبيق المسئولية الاجتماعية للشركات على تحقيق التنمية المستدامة في مصر.- 

التعرف على دور الشركات في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.- 

أهمية البحث

تتضــح أهميــة البحــث مــن أهميــة تطبيــق المســئولية الاجتماعيــة للشــركات كأحــد ركائــز حوكمــة الشــركات ودورهــا فــي 
تحقيق التنمية المستدامة، كما يُسهم هذا البحث إسهامًا علميًا في حل القصور في بعض الجوانب، بما يعزز دور الحَوكمة 
والمســئولية الاجتماعية للشــركات، كما يهتم البحث بإبـــراز أهمية دور الدولة في تحقيق التنمية المســتدامة من خال تشــجيع 

الشــركات علــى تحمــل مســئوليتها تجــاه المجتمــع والبيئــة التــي تعمــل بهــا وســبل تحقيــق ذلــك.
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منهجية البحث

اعتمــد الباحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي والكمــي العــام وذلــك بالاســتناد إلــى واقــع المعلومــات والنشــرات والتقاريـــر 
الدوليــة والأبحــاث والدراســات والدوريــات العلميــة ومصــادر المعلومــات الإلكتـــرونية المتوافــرة.

الدراسات السابقة
دراسة أسامة الخولي: الإدارة والبيئية والتنمية المستدامة. 1-

وهــذه الدراســة عبــارة عــن ورقــة عمــل قدمــت عــام 2000 لمؤتمــر الإدارة البيئيــة فــي الوطــن العربــي المنعقــد فــي الربــاط فــي 
الفتـــرة 19-21 أكتوبـــر عــام 2000، وبحثــت الدراســة مفاهيــم التنميــة المســتديمة والإدارة البيئيــة ومامــح استـــراتيجية العمــل 
البيئــي العربــي، وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن هنــاك غيابًــا لأســس واستـــراتيجيات الإدارة البيئيــة الســليمة فــي الكثيـــر مــن الــدول 
العربية سواء أكان ذلك على مستوى الدولة نفسها، أم على مستوى المشروعات والمنشآت، وأوصت الدراسة بضرورة وضع 

وتطبيــق استـــراتيجية بيئيــة واضحــة للحيلولــة دون  اســتفحال الكثيـــر مــن المشــكات البيئيــة فــي الوطــن العربــي.

دراسة نجاة النيش: الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة. 2-

نشر هذه الدراسة المعهد العربي للتخطيط في الكويت عام 2001، وهدفت الدراسة إلى إبـراز سبل التوفيق بيـن الطاقة 
والبيئــة والتنميــة المســتديمة وذلــك مــن أجــل التخفيــف مــن حــدة المشــكات البيئيــة الناجمــة عــن الاســتهاك المتســارع لمصــادر 

الطاقة وبالذات الأحفوري منها، وفي ســبيل ذلك أوصت الدراســة بضرورة الاســتعانة بطاقات بديلة مختلفة.

دراسة أبو زنط وغنيم، التنمية المستدامة: دراسة نظرية في المفهوم والمحتوى. 3-

نشــرت هــذه الدراســة فــي مجلــة المنــارة/ مجلــد 12، عــدد 1، عــام 2006، وهدفــت الدراســة إلــى اســتعراض مفهــوم 
التنميــة المســتديمة ومحتواهــا، وتحليلهــا، وبيــان الفلســفة التنمويــة التــي تشــكل أرضيــة هــذا المفهــوم. وقــد توصلــت الدراســة 
إلى أن التنمية المســتديمة هي أســلوب حياة، ونمط معيشــة، تحكمه أطر أخاقية إنســانية، إلى جانب أنها نمط تنموي يمتاز 
 للنزعة المادية من تغييـر كثيـر من المفاهيم الثقافية السائدة التي تقوم 

ً
بالعقانية والرشد، ويسعى إلى خلق مجتمع أقل ميا

علــى مبــدأ الأكثــر هــو الأفضــل فــي جوانــب الحيــاة المختلفــة.

دراسة فريد كورتل، حوكمة الشركات: منهج القادة والمدراء لتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي. 4-

نشــرت هذه الدراســة في مجلة كلية العلوم الاقتصادية، جامعة كســكيدة، الجزائر، عام 2007، وهدفت الدراســة إلى 
بحث موضوع حوكمة المؤسسات واعتبارها كمنهج يساعد القادة والمدراء على تحقيق التنمية المستدامة، حيث يـرى أن اتباع 
المبادئ السليمة لحوكمة المؤسسات سيؤدي إلى خلق الاحتياطات الازمة ضد الفساد وسوء الإدارة، مع تشجيع الشفافية 
فــي الحيــاة الاقتصاديــة ومكافحــة مقاومــة المؤسســات للإصــاح. مــع الأخــذ فــي الاعتبــار اســتدامة عمليــة التنميــة الاقتصاديــة 
مــع مراعــاة البيئــة والعدالــة الاجتماعيــة وخلــق الفــرص للأجيــال القادمــة. وتوصلــت الدراســة إلــى أن تطبيــق التسييـــر الراشــد 
والحوكمــة فــي المؤسســة الاقتصاديــة ليــس مشــروطا بوصــول المؤسســة إلــى تحقيــق ربحيتهــا التجاريــة فقــط بــل يســتلزم عليهــا 
تحقيــق التسييـــر المســتدام مــن خــال تحقيــق كل مــن الربحيــة الاجتماعيــة والبيئيــة وبمشــاركة متكافئــة ومتوازنــة بيـــن الدولــة 
وحكومتها ومؤسساتها، وبيـن مجتمعات المجتمع المدني العديدة، في ظل رقابة شعبية مزدوجة تقوم على النزاهة والشفافية، 
وهنــا تبـــرز الحوكمــة كمنهــج إداري يســاعد علــى التفكيـــر بـــرؤى متعــددة تأخــذ بعيـــن الاعتبــار القيــم الأخاقيــة والاجتماعيــة 

والبيئيــة للوصــول إلــى مؤسســة مســتدامة.

خطة البحث

تنقســم هــذه الدراســة إلــى مبحثيـــن رئيسيـــن، يشــمل المبحــث الأول منهــا عرضًــا لماهيــة التنميــة المســتدامة وأبعادهــا 
وعاقتهــا بالمســئولية الاجتماعيــة للشــركات، أمــا المبحــث الثانــي فقــد تضمــن أثــر تطبيــق المســئولية الاجتماعيــة للشــركات علــى 

تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي مصــر.
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المبحث الأول- ماهية التنمية المستدامة وعلاقتها بالمسئولية الاجتماعية للشركات

المطلب الأول: مفهوم التنمية المستدامة وأهميتها.- 

المطلب الثاني: أبعاد التنمية المستدامة وأهدافها.- 

المبحث الثاني- أثر تطبيق المسئولية الاجتماعية للشركات على تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

المطلب الأول: ماهية حوكمة الشركات وعاقتها بالمسئولية الاجتماعية للشركات.- 

المطلب الثاني: مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات وأهميتها.- 

المطلب الثالث: عاقة المسئولية الاجتماعية للشركات بالتنمية المستدامة في مصر.- 

المبحث الأول-  ماهية التنمية المستدامة وعلاقتها بالمسئولية الاجتماعية للشركات

عــد التنميــة المســتدامة، الضابــط الرئيــس للسياســات الاقتصاديــة التــي وصلــت إليهــا العولمــة النيوليبـــراليّة، فــي تعاملهــا 
ُ
ت

مع البيئة والثروات الطبيعيّة على نحو بدأ يهدد شعور الإنسان بالأمان والاستقرار، بعدما كان يعتقد أن الأرض هي مصدر 
للثــروات لا ينضــب، وطاقــة للتجديــد الطبيعــي غيـــر المحــدود. وقــد أكــدت تقاريـــر الخبـــراء فــي اللجنــة الدوليّــة لتغيـــر المنــاخ، بمــا لا 

يســمح بالشــكّ، أن أنشــطة الإنســان هي المســئولة عما وصلت إليه الأخطار على مســتقبل البشــرية بـــرمّتها.

 لمــا يتميــز بــه مــن ربــط عضــوي تــام ومتكامــل، فهــو يجمع 
ً
ل مفهــوم التنميــة المســتدامة فــي إطــاره العــام منهجًــا متكامــا ِ

ّ
ويُشــك

مــا بيـــن الاقتصــاد والبيئــة والمجتمــع، بحيــث لا يمكــن النظــر إلــى أي مــن هــذه المكونــات الثاثــة بشــكل منفصــل، فالاقتصاديــون 
يـركزون على الأهداف الاقتصادية أكثر من غيـرها، كما يؤكد البيئيون على أهمية حماية الطبيعة، في حيـن يُشدد الاجتماعيون 

على مبادئ العدالة الاجتماعية وتحسيـن نوعية الحياة، ولهذا تختلف تعريفات الاستدامة من اختاف المنظور.

ل الإنســان محــور التعريفــات المقدمــة بشــأن التنميــة المســتدامة، حيــث تتضمــن تنميــة بشــرية قائمــة علــى 
ّ
وقــد شــك

تحسيـــن مســتوى الرعايــة الصحيــة والتعليــم والرفــاه الاجتماعــي. وقــد أشــار تقريـــر اللجنــة العالميــة للتنميــة والبيئــة »بـــرونتاند« 
إلــى أن »التنميــة المســتدامة هــي التنميــة التــي تلبــي احتياجــات الحاضــر مــن دون النيــل مــن قــدرة الأجيــال القادمــة علــى تلبيــة 
ــا مــن التنميــة لا تفــرّط فــي اســتثمار مصــادر الثــروات الطبيعيــة، التــي 

ً
احتياجاتهــا«. كمــا إن عبــارة تنميــة مســتدامة تعنــي نمط

تـرتكز عليها هذه التنمية، أو تخرّبها، أي تنمية تعمل على تجديد الموارد والثروات وإعادة التصنيع بشكل يضمن بيئة نظيفة 
وصالحــة لحيــاة الأجيــال الحاضــرة والقادمــة.

وتتضمن التعريفات الاقتصادية المختلفة للتنمية المستدامة أبعادًا متعددة لهذه المفهوم تتداخل فيما بينها بالشكل 
الذي يجعل التـــركيز على معالجتها يُحرز تقدمًا ملموسًــا في تحقيق التنمية المســتهدفة، ومن خال هذا المبحث ســيتم الإشــارة 

إلــى ثاثــة أبعــاد رئيســة حاســمة ومتفاعلــة هــي كل مــن الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئية.

وبناءً على ما تقدم، سوف نتناول في هذا المبحث دراسة مفهوم التنمية المستدامة وأهميتها مع بيان أبعادها وأهدافها، 
وذلك من خال مطلبيـن، على النحو التالي:

المطلب الأول: مفهوم التنمية المستدامة وأهميتها.- 

المطلب الثاني: أبعاد التنمية المستدامة وأهدافها.- 

المطلب الأول- مفهوم التنمية المستدامة وأهميتها

تمثــل التنميــة المســتدامة فرصــة جديــدة لنوعيّــة النمــو الاقتصــادي وكيفيّــة توزيــع منافعــه علــى طبقــات المجتمــع كافــة، 
وليــس مجــرّد عمليّــة توســع اقتصــادي، لا تمنــع مــن ازديــاد الفــوارق بيـــن دخــول الأفــراد والجماعــات، إن كان بيـــن دول الشــمال 
والجنوب أو داخل الدول النامية نفسها. فالتنمية المستدامة تفرض نفسها كمفهوم عملي للمشكات المتعدّدة التي تتحدّى 
يــة والإقليميّــة والدوليــة 

ّ
البشــرية. حيــث تســمح بتقييــم المخاطــر ونشــر الوعــي وتوجيــه العمــل السيا�شــي علــى المســتويات المحل

)ريمــون حــداد، 2006(.
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كمــا يتضمــن اعتمــاد التنميــة المســتدامة، عنصــرًا جوهريًــا فــي مخططــات الــدول والشــركات، وخصوصًــا فيمــا يتعلــق 
بالقوانيـــن الداخليــة التــي تنظــم مشــروعات الاســتثمارات، بغيــة حمايــة البيئــة ومنــع التصحــر، واتخــاذ إجــراءات لتأميـــن ســبل 
الحصــول علــى ميــاه الشــرب المأمونــة، وتحسيـــن الصــرف الصحــي للمجتمعــات القادمــة. ومــن أجــل معالجــة الفقــر فــي العالــم 
ســوف يتطلــب ذلــك منــح أكثــر البلــدان فقــرًا، إعفــاءً دائمًــا مــن الديــون وتحقيــق تجــارة عادلــة مــن خــال وصــول البلــدان الناميــة 

.)Christophe Aguiton, 2001( إلــى الأســواق

نتناول ماهية التنمية المستدامة وأهميتها، وذلك على النحو التالي:

- ماهية التنمية المستدامة
ً
أولا

نتنــاول فيمــا يلــي الأصــل التاريخــي لمفهــوم التنميــة المســتدامة، ثــم المعنــى اللغــوي لهــا، وأخيـــرا المفهــوم الاصطاحــي، وذلــك 
علــى النحــو التالــي:

الأصل التاريخي للتنمية المستدامة: 1-

ياحــظ المتتبــع لتاريــخ التنميــة علــى الصعيــد العالمــي والإقليمــي تطــورًا مســتمرًا وواضحًــا فــي مفهومهــا ومحتواهــا، وكان 
هــذا التطــور بمثابــة اســتجابة واقعيــة لطبيعــة المشــكات التــي تواجههــا المجتمعــات، وانعكاسًــا حقيقيًــا للخبـــرات الدوليــة التــي 
تـــراكمت عبـــر الزمــن فــي هــذا المجــال، ويمكــن تمييــز أربــع مراحــل رئيســة لتطــور مفهــوم ومحتــوى التنميــة فــي العالــم منــذ نهايــة 

الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى وقتنــا الحاضــر وهــذه المراحــل هــي:

ا للنمو الاقتصادي:أ- 
ً
التنمية رديف

تميــزت هــذه المرحلــة التــي امتــدت تقريبًــا منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى منتصــف العقــد الســادس مــن القــرن 
ــراتيجية التصنيــع كوســيلة لزيــادة الدخــل القومــي وتحقيــق معــدلات نمــو اقتصــادي مرتفعــة  العشريـــن فــي الاعتمــاد علــى استـ
وسريعة، وقد تبنت بعض الدول استـراتيجيات أخرى بديلة بعدما فشلت استـراتيجية التصنيع في تحقيق التـراكم الرأسمالي 
المطلــوب الــذي يمكــن أن يســاعدها فــي التغلــب علــى مشــكاتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة المختلفــة، ومــن هــذه الاستـــراتيجيات: 
استـــراتيجية المعونــات الخارجيــة، والتجــارة مــن خــال زيــادة الصــادرات )D. Nohlen and F. Nuscheler, 1982(. ويعتبـــر 
نمــوذج وولــت رســتو W. Rostow المعــروف باســم »مراحــل النمــو الاقتصــادي« أحــد النمــاذج المشــهورة التــي تعكــس مفهــوم 

وعمليــة التنميــة ومحتواهــا فــي هــذه المرحلــة )عــوض الحــداد، 1993(.

التنمية وفكرة النمو والتوزيع:ب- 

غطت هذه المرحلة تقريبًا الفتـرة من نهاية الستينيات وحتى منتصف العقد السابع من القرن العشريـن، وبدأ مفهوم 
التنمية فيها يشــمل أبعادًا اجتماعية بعدما كان يقتصر في المرحلة الســابقة على الجوانب الاقتصادية فحســب، فقد أخذت 
التنميــة بالتـــركيز علــى معالجــة مشــكات الفقــر والبطالــة والامســاواة مــن خــال تطبيــق استـــراتيجيات الحاجــات الأساســية 
والمشــاركة الشــعبية فــي إعــداد خطــط التنميــة وتنفيذهــا ومتابعتهــا )Nohlen and Nuschler, 1982(. وتتجســد هــذه المرحلــة 
بشكل واضح في نموذج سيـــرز Seers الشهيـــر، الذي يعرف التنمية من خال حجم مشكات الفقر والبطالة والامساواة في 
التوزيع Inequality، وكذلك تتجسد في نموذج تودارو Todaro، الذي يحدد عملية التنمية في ثاثة أبعاد رئيسة هي: إشباع 

الحاجــات الأساســية، واحتـــرام الــذات Self-e-steem وحريــة الاختيــار To be able to choose )عثمــان غنيــم، 1999(.

التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة / المتكاملة:ج- 

امتــدت هــذه المرحلــة تقريبًــا مــن منتصــف الســبعينيات إلــى منتصــف ثمانينيــات القــرن العشريـــن، وظهــر فيهــا مفهــوم 
التنميــة الشــاملة، التــي تعنــي تلــك التنميــة التــي تهتــم بجميــع جوانــب المجتمــع والحيــاة، وتصــاغ أهدافهــا علــى أســاس تحسيـــن 
ظروف السكان العادييـن وليس من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي فحسب، بمعنى أنها تهتم أيضًا بتـركيب هذا النمو 
وتوزيعه على المناطق والسكان )رمزي زكي، 1984(، ولكن السمة التي غلبت على هذا النوع من التنمية تمثلت في معالجة كل 
جانــب مــن جوانــب المجتمــع بشــكل مســتقل عــن الجوانــب الأخــرى ووضعــت الحلــول لــكل مشــكلة علــى انفــراد، الأمــر الــذي جعــل 
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هذه التنمية غيـــر قادرة على تحقيق الأهداف المنشودة في كثيـــر من المجتمعات، ودفع إلى تعزيز مفهوم التنمية المتكاملة التي 
تعنــى بمختلــف جوانــب التنميــة ضمــن أطــر التكامــل القطاعــي والمكانــي.

التنمية المستدامة Sustainable Development:د- 

منــذ بدايــة ثمانينيــات القــرن الما�شــي بــدأ العالــم يصحــو علــى ضجيــج العديــد مــن المشــكات البيئيــة الخطيـــرة التــي باتــت 
تهــدد أشــكال الحيــاة فــوق كوكــب الأرض، وكان هــذا طبيعيًــا فــي ظــل إهمــال التنميــة للجوانــب البيئيــة طــوال العقــود الماضيــة، 
فــكان لا بــد مــن إيجــاد فلســفة تنمويــة جديــدة تســاعد فــي التغلــب علــى هــذه المشــكات، وتمخضــت الجهــود الدوليــة عــن مفهــوم 
جديد للتنمية عرف باســم التنمية المســتدامة، وكان هذا المفهوم قد تبلور لأول مرة في تقريـــر اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 

الــذي يحمــل عنــوان مســتقبلنا المشتـــرك Our Common Future  ونشــر لأول مــرة عــام 1987 )1(.

وقــد أســتحوذ موضــوع التنميــة المســتدامة علــى اهتمــام العالــم خــال الـــ 20 ســنة المنصرمــة وهــذا علــى صعيــد الســاحة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة العالميــة، حيــث أصبحــت الاســتدامة التنمويــة مدرســة فكريــة عالميــة تنتشــر فــي معظــم دول 
العالميـــن النامــي والصناعــي علــى حــد ســواء تتبناهــا هيئــات شــعبية ورســمية وتطالــب بتطبيقهــا، فعقــدت مــن أجلهــا القمــم 
والمؤتمرات والندوات. ورغم الانتشــار الســريع لمفهوم التنمية المســتدامة منذ بداية ظهورها إلا أن هذا المفهوم مازال غامضًا 

بوصفــه مفهومًــا وفلســفة وعمليــة، ومــازال هــذا المفهــوم يفســر بطــرق مختلفــة مــن قبــل الكثيـريـــن.

حيث يمكن تعريف التنمية المستدامة بأكثر من طريقة:

التنميــة المســتدامة مــن المنظــور البيئــي: تعنــي ضــرورة اســتخدام المــوارد الطبيعيــة المتجــددة بطريقــة لا تــؤدي إلــى - 
فنائها أو تدهورها أو تؤدي إلى تناقص جدواها المتجددة بالنسبة للأجيال القادمة، وذلك مع المحافظة على رصيد 

ثابــت بطريقــة فعالــة أو غيـــر متناقــص مــن المــوارد الطبيعيــة مثــل: التـــربة والميــاه الجوفيــة والكتلــة البيولوجيــة.

التنميــة المســتدامة مــن المنظــور الاقتصــادي: تعنــي الإدارة المثلــى للمــوارد الطبيعيــة وذلــك بالتـــركيز علــى الحصــول - 
علــى الحــد الأق�شــى مــن منافــع التنميــة الاقتصاديــة، بشــرط المحافظــة علــى خدمــات المــوارد الطبيعيــة ونوعيتهــا.

كمــا انصبــت تعريفــات اقتصاديــة أخــرى علــى الفكــرة الأوســع القائلــة بــأن »اســتخدام المــوارد اليــوم بشــكل لا يقلــل مــن 
الدخــل الحقيقــي فــي المســتقبل«، ويقــف وراء هــذا المفهــوم الفكــرة القائلــة بــأن القــرارات الحاليــة ينبغــي ألا تضــر بإمكانــات 
ــدار حيــث نعيــش 

ُ
المحافظــة علــى المســتويات المعيشــية فــي المســتقبل أو تحســينها، وهــو مــا يعنــي أن نظمنــا الاقتصاديــة ينبغــي أن ت

علــى أربــاح مواردنــا ونحتفــظ بقاعــدة الأصــول الماديــة ونحســنها )فــادو بــاس موسشــيت، 2000(.

المعنى اللغوي للتنمية المستدامة: 2-

يعــود أصــل مصطلــح الاســتدامة Sustainability إلــى علــم البيئــة »الإيكولوجــي Ecology« حيــث اســتخدمت الاســتدامة 
للتعبيـر عن تشكل وتطور النظم الديناميكية التي تكون عرضة نتيجة ديناميكيتها إلى تغيـرات هيكلية تؤدي إلى حدوث تغيـر في 
خصائصها وعناصرها وعاقات هذه العناصر مع بعضها بعضًا، وفي المفهوم التنموي استخدم مصطلح الاستدامة للتعبيـر 
عــن طبيعــة العاقــة بيـــن علــم الاقتصــاد Economy وعلــم الإيكولوجــي Ecology علــى اعتبــار أن العلميـــن مشتقيـــن مــن نفــس 
 Ecology الــذي يعنــي فــي العربيــة البيــت أو المنــزل، والمعنــى العــام لمصطلــح ،Eco الأصــل الإغريقــي، حيــث يبــدأ كل منهمــا بالجــذر
هــو دراســة مكونــات البيــت، أمــا مصطلــح Economy فيعنــي إدارة مكونــات البيــت )Sara Schley and Joe Laur, 1997(. ولــو 
افتـرضنا أن البيت هنا يقصد به مدينة أو إقليم أو حتى الكرة الأرضية، فإن الاستدامة بذلك تكون مفهومًا يتناول بالدراسة 

والتحليــل العاقــة بيـــن أنــواع وخصائــص مكونــات المدينــة أو الإقليــم أو الكــرة الأرضيــة وبيـــن إدارة هــذه المكونــات.

أمــا فــي اللغــة العربيــة وبالرجــوع إلــى المعنــى اللغــوي الــذي هــو المدخــل الرئيــس الــذي يســاعد علــى توضيــح هــذا المفهــوم 
ويســاعد فــي تحديــد المعنــى الاصطاحــي الدقيــق الــذي علــى أساســه يتــم فهــم المصطلــح، فقــد جــاء الفعــل اســتدام الــذي جــذره 

)دوم( بمعنــى المواظبــة علــى الأمــر، وبالتالــي يشيـــر إلــى طلــب الاســتمرار فــي الأمــر والمحافظــة عليــه )ابــن منظــور، 1972(.

)1( يعرف هذا التقريـر أحيانًا بتقريـر بـرونتاند Brundtland Report نسبة إلى رئيسة اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التي قامت بإعداد هذا التقريـر وهي 
غرو هارليم بـرونتاند وهي رئيسة وزراء سابقة في النـرويج، وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقريـر تم تـرجمته إلى العربية ونشر في العدد 142 من مجلة عالم 

المعرفة التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت.
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والتنميــة المســتديمة هــي تلــك التنميــة التــي يديــم اســتمراريتها النــاس أو الســكان، أمــا التنميــة المســتدامة فهــي التنميــة 
المستمرة أو المتواصلة بشكل تلقائي غيـــر متكلف وفي دراسات عديدة العربية المتخصصة استخدم المصطلحان متـرادفيـــن، 
 Sustainable فبعض الدارسيـن قال بالتنمية المستدامة وبعضهم الآخر يقول التنمية المستديمة تـرجمة للمصطلح الإنجليزي

Development  )محمــد مصطفــى، 2001(.

المفهوم الاصطلاحي للتنمية المستدامة: 3-

 ،)J. Kozlowski and G. Hill, 1998( تتعدد تعريفات التنمية المستدامة، فهناك أكثر من 60 تعريفًا لهذا النوع من التنمية
ولكــن الافــت للنظــر أنــه ليــس بالضــرورة أن تســتخدم هــذه التعريفــات بشــكل صحيــح فــي جميــع الأحــوال، وعمومًــا ورد مفهــوم 
التنمية المستدامة لأول مرة في تقريـر اللجنة العالمية للبيئة والتنمية عام 1987، وعرفت هذه التنمية في هذا التقريـر على أنها: 
»تلك التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجياتهم« )الأمم المتحدة، 1987(. 
وعرّف قاموس ويبستـر Webster هذه التنمية على أنها تلك التنمية التي تستخدم الموارد الطبيعية دون أن تسمح باستنزافها 
أو تدميـــرها جزئيًــا أو كليًــا )Don Geis and Tammy Kutzmark, 1998(. وعرفهــا وليــم رولكــز هــاوس W. Ruckelshaus مديـــر 
حمايــة البيئــة الأمريكيــة علــى أنهــا تلــك العمليــة التــي تقــر بضــرورة تحقيــق نمــو اقتصــادي يتــاءم مــع قــدرات البيئــة وذلــك مــن 

.)Dennis Church, 1998( منطلق أن التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة هما عمليات متكاملة وليست متناقضة

وفــي ظــل تلــك التعريفــات يمكــن القــول إن التنميــة المســتدامة تســعى لتحسيـــن نوعيــة حيــاة الإنســان ولكــن ليــس علــى 
حساب البيئة وهي في معناها العام لا تخرج عن كونها عملية استغال الموارد الطبيعية بطريقة عقانية بحيث لا يتجاوز هذا 
الاستغال للموارد معدلات تجددها الطبيعة وبالذات في حالة الموارد غيـــر المتجددة، ويجب أن يكون هذا الاستغال بطرق 
وأساليب لا تف�شي إلى إنتاج نفايات بكميات تعجز البيئة عن امتصاصها وتحويلها وتمثيلها، على اعتبار أن مستقبل السكان 
وأمنهــم فــي أي منطقــة فــي العالــم مرهــون بمــدى صحــة البيئــة التــي يعيشــون فيهــا، وهنــا تبـــرز أهميــة التنميــة المســتدامة للأجيــال 
الحاليــة والمســتقبلية فــي ظــل ظــروف الموازنــة بيـــن معــدلات الاســتهاك والمــوارد المتجــددة دون إلحــاق الأذى بالبيئــة، وفــي هــذا 
الصــدد فــإن أحــد أهــم إنجــازات مؤتمــر عــام 1994 للســكان والتنميــة يتمثــل فــي توســيع مفهــوم التنميــة مــن مجالــه الاقتصــادي 

.)Samah Musa, 1997( الضيــق إلــى مفهــوم واســع شــامل لنوعيــة الحيــاة ســواء فــي الحاضــر أو المســتقبل

والافــت للنظــر أن الكثيـــر مــن النــاس بمــن فيهــم بعــض المتخصصيـــن والباحثيـــن يفتـــرض أن التنميــة المســتدامة ظهــرت كــرد 
فعل للمشكات البيئية الكثيـرة والخطيـرة التي بدأ العالم يواجهها نتيجة سياسات واستـراتيجيات التنمية المطبقة، ومع أن هذا 
، فالأوضــاع البيئيــة فــي أي 

ً
إلــى حــد مــا صحيــح ويشــكل جــزءًا مــن مفهــوم التنميــة المســتدامة إلا أنــه لا يعكــس محتــوى المفهــوم كامــا

منطقة ليســت فقط نتائج ولا يمكن التعامل معها كذلك بمعزل عن أســبابها الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك كشــفت التنمية 
المســتدامة ممثلــة بمــا تطرحــه وتعالجــه مــن قضايــا بيئيــة قائمــة فــي أنحــاء العالــم عــن خلــل كبيـــر فــي السياســات والاستـــراتيجيات 
التنمويــة المطبقــة وفــي كل القطاعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والعمرانيــة ودون اســتثناء، وأصبحــت هــذه المشــكات البيئيــة 
أســبابًا رئيســة للفقــر والامســاواة، وهــذا مــا تؤكــده اللجنــة العالميــة للبيئــة والتنميــة التابعــة للأمــم المتحــدة فــي تقريـــرها حيــث تقــول: 
»إن الكثيـــر مــن اتجاهــات التنميــة الحاليــة تــؤدي إلــى إفقــار أعــداد متزايــدة مــن البشــر وتجعلهــم أكثــر عرضــة لــلأذى، بينمــا تــؤدي 
فــي الوقــت نفســه إلــى تدهــور البيئــة« )الأمــم المتحــدة، 1987(، وبالتالــي فالقضيــة ليســت مجــرد وجــود مشــكات بيئيــة يواجههــا 
العالم كما يتصور الكثيـرون بقدر ما هي قضية مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة في مناطق العالم 

.)1( Development Circumstances المختلفــة والتــي اصطلــح علــى تســميتها فــي الأدب التنمــوي الحديــث باســم ظــروف التنميــة

ثانيًا- أهمية التنمية المستدامة

نظــرًا إلــى التـــرابط القــوي بيـــن الأمــن الإنســاني والتنميــة، ومــن أجــل جعــل الحــق بالتنميــة البشــرية حقيقــة واقعــة لــكل 
البشــر بصــورة مســتدامة آنيًــا ومســتقبليًا، تمنــى رجــل الاقتصــاد الهنــدي »أمارتيــا صــن« علــى المؤسســات الدوليّــة والمجلــس 

)1( يستخدم كثيـر من الباحثيـن مصطلح الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، ونفضل هنا مصطلح الاستغال العقاني على اعتبار أن الاستخدام 
الأمثل هو مفهوم نسبي، فما هو أمثل في منطقة قد لا يكون كذلك في منطقة أخرى، بينما الاستغال العقاني يعني أن استغال الموارد يخضع لظروف 

ومعطيات الواقع ومنطقه ويسعى لتحقيق أق�شى منفعة بأقل تكلفة اقتصادية واجتماعية وبيئية ممكنة.
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ً
الاقتصــادي الاجتماعــي اعتمــاد مؤشــر جديــد للتنميــة، يأخــذ فــي طياتــه حقــوق الإنســان الاجتماعيــة والصحيّــة والبيئيّــة إضافة

إلى البعد الاقتصادي. وذلك من خال القضاء على الفقر، وتعزيز الديمقراطيّة، ومكافحة المجاعات والأزمات والصراعات، 
والتأكيــد علــى فعاليــة المــرأة، والتغييـــر الاجتماعــي، وتشــجيع الثقافــة والدفــاع عــن حقــوق الإنســان. وأيضًــا مــن خــال تحسيـــن 
ســبل الحصــول علــى الخدمــات الاجتماعيــة والأغذيــة والرعايــة الصحيّــة الإنســانية والتعليــم، وتعزيــز المســاواة بيـــن الجنسيـــن، 
وتمكيـــن المــرأة، وتسييـــر الحكــم الرشــيد، وتوســيع قــدرة الحصــول علــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال، والعقاقيـــر لمكافحــة 

مــرض الإيــدز )أمارتيــا صــن، 2004(.

أيضًا في هذا المضمار، صدر عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي انعقد في جوهانسبـرغ في جنوب إفريقيا 
مــات الإقليميــة 

ّ
بيـــن 26 أغســطس و4 سبتمبـــر 2002، وضّــم، إضافــة إلــى رؤســاء الــدول والحكومــات، عــددًا كبيـــرًا مــن المنظ

مــات غيـــر الحكوميــة »إعــان جوهانسبـــرغ بشــأن التنميــة المســتدامة«. شــدّد هــذا الإعــان 
ّ
والــوكالات الدوليّــة المتخصصــة والمنظ

علــى إقامــة مجتمــع عالمــي إنســاني متضامــن لمواجهــة مجمــل التحدّيــات العالميــة، مثــل القضــاء علــى الفقــر، تغييـــر أنمــاط الإنتاج 
والاستهاك غيـــر المستدامة، وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وإدارتها من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وردم الهوة 
العميقــة التــي تقســم البشــرية إلــى أغنيــاء وفقــراء، ومنــع تدهــور البيئــة العالميــة، وتـــراجع التنــوع البيولوجــي والتصحــر، وســد 
 عن التحدّيات الجديدة التي 

ً
الفجوة المتزايدة بيـن العالميـن المتقدم والنامي، ومعالجة تلوث المياه والهواء والبحار، هذا فضا

فرضتها العولمة على التنمية المستدامة ولاسيما تكامل الأسواق السريعة، وحركة رؤوس الأموال والزيادات المهمة في تدفقات 
الاســتثمار حــول العالــم، وذلــك مــن أجــل ضمــان مســتقبل الأجيــال القادمــة.

وقــد بـــرز مؤخــرًا اصطــاح الإدارة المحوكمــة ويقصــد بــه الإدارة المحوكمــة لعمليــة التنميــة المســتدامة، وهــو مــا يؤكــد 
العاقــة الوثيقــة بيـــن مفهــوم حوكمــة الشــركات والتنميــة المســتدامة، وذلــك عــن طريــق الأخــذ بعيـــن الاعتبــار المبــادئ التاليــة:

الفعالية في التخطيط: وذلك لما يتـــرتب عنها من دقة في تحديد الغايات والأهداف المرسومة للهيئات والمؤسسات - 
ــه مــن 

ّ
 ومرنًــا فإن

ً
المســتدامة ومــن تعبئــة للمــوارد الضروريــة لتحقيــق هــذه الأهــداف، ولكــي يكــون التخطيــط فعــالا

الضــروري توفــر قاعــدة بيانــات للمــوارد شــاملة حديثــة موثقــة ومتجــددة، وأن يكــون مــن يقــوم بعمليــة التخطيــط على 
مســتوى مــن الكفــاءة يخولــه الاســتخدام الأمثــل لهــذه البيانــات؛

الفعاليــة فــي التنفيــذ: أي القــدرة علــى تحويــل الأهــداف الاستـــراتيجية إلــى واقــع ملمــوس، وهنــا تبـــرز مــدى أهميــة - 
العنصــر البشــري وكفاءتــه فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. فالتنميــة المســتدامة وإن كانــت تســتهدف فــي المقــام 
الأول رخاء الإنسان وسعادته، فإن الإنسان هو أداتها ومنجزها، وبالتالي فإن نجاح التنمية المستدامة يستوجب أن 
يكون العنصر البشري على قدر مناسب من التمكيـن من المعارف والمهارات الازمة لأدائه لدوره بالفعالية الواجبة 

والســرعة المطلوبــة، وهــذا يعنــي أن تتوفــر لديــه قاعــدة راســخة مــن التعليــم والتثقيــف والإعــداد الجيّــد والتدريــب؛

العمــل الجماعــي: إن العمــل فــي فريــق متكامــل التخصّصــات تجمــع أفــراده وحــدة الهــدف ومســتويات الأداء يســهل - 
تخطــي الحواجــز التنظيميــة لهيــاكل التنميــة المســتدامة وبالتالــي التصــدي لمعظــم المشــكات التــي يتعــذر علــى المجهــود 

الفــردي تجاوزهــا فــي ســبيل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة؛

العدالــة: إن العدالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة شــرط أسا�شــي لضمــان فعاليــة التنميــة المســتدامة، ويتجسّــد - 
ذلــك مــن خــال توزيــع الأصــول الإنتاجيــة داخــل القطاعــات الاقتصاديــة وعدالــة تخصيــص الاســتثمارات وتوزيــع 
المستلزمات والقروض وعدالة السياسة السعرية بيـن القطاعات الاقتصادية، وعدالة توفيـر فرص متكافئة قدر 
الإمــكان فــي العمــل والتدريــب والتعليــم والرعايــة الصحيّــة وعدالــة مشــاركة أصحــاب المصالــح فــي اتخــاذ القــرارات ثــم 
توزيع ثمار التنمية نفسها على مستحقيها، وفقًا للمبدأ الذي يـرتبط بيـن الجهد والمكافأة ووفقًا لنظام يضمن توفيـر 

المســتلزمات إلــى صغــار المنتجيـــن وتوفيـــر الحاجــات الأساســية لــكل فــرد بــدءًا بالأكثــر احتياجًــا.

أمــا عــن اصطــاح المؤسســة المســتدامة، فقــد بـــرز فــي مؤتمــر ريــودي جانيـــرو بالبـــرازيل عــام 1992 مــع بـــروز مفهــوم التنميــة 
المســتدامة ومحاولــة إعطــاء صــورة جديــدة للتنميــة ابتعــادًا عــن الطرائــق التقليديــة المعهــودة للتنميــة وأصبحــت التنميــة تبنــي 
علــى فكــرة تهيئــة المتطلبــات الأساســية والمشــروعة للجيــل الحاضــر دون أن يكــون هنــاك إخــال بالمحيــط الحيــوي، علــى أن يهيــئ 
للأجيــال القادمــة متطلباتهــم. وشــملت الاســتدامة كل مــا لــه عاقــة بالتنميــة كالمنتجــات وتقنيــات أخــرى كالمحاســبة، بالإضافــة 
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إلــى المشــروعات بظهــور مفهــوم المشــروع المســتدام، حيــث يناضــل هــذا المشــروع إلــى تحقيــق مســتويات أداء عاليــة وذلــك بخلــق 
قيمــة لمســتثمريه وعمائــه ومورديــه وموظفيــه والهيئــات التــي تعتمــد عليهــا أعمالــه )أميـــن لطفــي، 2002(، وهــو يـــركز علــى النظــم 
البيئيــة والاجتماعيــة التــي يعتمــد عليهــا للحصــول علــى مــوارده وتعمــل المنشــأة المســتدامة علــى تكامــل وتــوازن النمــو الاقتصــادي 
والحقــوق الاجتماعيــة والإدارة البيئيــة مــن خــال ممارســتها لأعمالهــا. حيــث إن الكفــاءة والربحيــة ليســتا كافيتيـــن لاســتدامة 
المؤسســة، وأن المؤسســة لا تســتطيع المحافظــة علــى البيئــة كمــا هــي بســهولة، وإذا تجاهلــت المؤسســة التكاليــف البيئيــة فــإن 

ذلــك يخلــق التــزام طويــل الأجــل.

وقــد أظهــرت بعــض الدراســات أن هنــاك أســباب تجعــل مــن المؤسســة أكثــر اســتدامة ومســئولية، ويبــدو واضحًــا التـــرابط 
والتكامــل بيـــن هــذه الأســباب ومــا تحتويــه مبــادئ حوكمــة الشــركات والمســئولية الاجتماعيــة للشــركات مــن معاييـــر لاســتدامة 

الشــركة، وهــي كالتالــي:

تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية عن طريق تخفيض الآثار البيئية الضارة والمعاملة الجيدة للموظفيـن؛- 

دخول عماء وتوفيـر أسواق جديدة وذلك من خال التحسينات البيئية والفوائد الاقتصادية؛- 

تقليل المخاطر من خال الاندماج والتداخل مع الجهات المهتمة بالمؤسسة؛- 

بناء السمعة عن طريق الكفاءة البيئية؛- 

تطويـر رأس المال البشري من خال الإدارة الجيدة للموارد البشرية؛- 

تطويـر مدخل رأس المال عن طريق حوكمة أفضل.- 

وهناك مبادئ للأداء المستدام التي يمكن اعتبارها طرق وأساليب لتكويـن مؤسسة مستدامة ومسئولة بيئيًا وهي على 
النحو التالي )أميـن لطفي، 2002(:

الشفافية: أي الإفصاح في التقاريـر والقوائم المالية عن الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية؛- 

الأفراد: أي معاملة الموظفيـن والأفراد باحتـرام؛- 

إدارة المخاطر: سواء أكانت مخاطر اقتصادية أو بيئية أو اجتماعية؛- 

سلســلة التوريــد: التأكــد مــن احتـــرام أفــراد سلســلة التوريــد والمشاركيـــن فــي المشــروع للمعاييـــر والمبــادئ الخاصــة - 
بالمؤسســة؛

الحوكمة: بالالتحام مع المستويات العليا للشركات؛- 

الابتــكار: عــن طريــق الاســتثمار فــي تطويـــر المنتجــات والخدمــات التــي تســتخدم المــوارد الطبيعيــة بطريقــة ذات كفــاءة - 
وفعاليــة علــى المــدى الطويــل؛

الاستـــراتيجية: حيــث ينبغــي أن يكــون هنــاك تكامــل بيـــن الأبعــاد الاقتصاديــة والبيئيــة والاجتماعيــة طويلــة الأجــل - 
داخــل استـــراتيجية المشــروع.

 بيئيًا ومستدام يأخذ بعيـن الاعتبار الفعالية الاقتصادية والعدالة 
ً
إضافة إلى وجود عوامل تجعل من المشروع مسئولا

الاجتماعيــة بالإضافــة إلــى الجانــب البيئــي، وكانــت الإدارة والعقانيــة للمــوارد الطبيعيــة، البشــرية والاقتصاديــة مــن أهــم 
السياســات التــي انبثقــت عــن مفهــوم التنميــة المســتدامة والتــي تســعى إلــى اســتدامة هــذه المــوارد المحافظــة عليهــا وإلــى حمايــة 

البيئــة مــن أضــرار التلــوث المختلفــة )ناديــة صالــح، 2003(.

المطلب الثاني- أبعاد التنمية المستدامة وأهدافها

لا يمكن الاستمرار في اعتبار البيئة كتابع لاقتصاد، كما يفعل معظم علماء الاقتصاد، بل ينبغي اعتبار النظام البيئي 
النظام الأعلى والاقتصاد النظام التابع له. أما البعد الاقتصادي، فهو الجزء المفصلي في نطاق ما يتضمّن من إعادة تنظيم 
للحياة اليوميّة وإعادة هيكلة الاقتصاد على كل المستويات وفي كل القطاعات، أي في كل دوائر الإنتاج والتوزيع والاستهاك. 
والمحور الأسا�شــي هو رفض آليات الســوق في تحديد الأســعار والانطاق من الأســعار الحقيقية، فعلى الإنتاج اســتعمال المواد 
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القابلــة لإعــادة التدويـــر، وعلــى التوزيــع أن لا يثقــل كاهــل النظــم الإيكولوجيّــة، وعلــى الاســتهاك أن لا يبقــى كعمليّــة تدميـــر 
للمنتجات، فا �شيء يزول ولا �شيء يضيع، كل �شيء يصبح مصدر ثروة« )ريمون حداد، 2006(. وتتطلب التنمية المستدامة 
تحسيـــن ظــروف المعيشــة لجميــع ســكان العالــم مــن دون زيــادة اســتخدام المــوارد الطبيعيــة إلــى مــا يتجــاوز قــدرة كوكــب الأرض 
علــى التحمــل. وفــي حيـــن أن التنميــة المســتدامة قــد تســتلزم إجــراءات مختلفــة فــي كل منطقــة مــن مناطــق العالــم، فــإن الجهــود 

الراميــة إلــى بنــاء نمــط حيــاة مســتدام حقًــا تتطلــب التكامــل بيـــن الإجــراءات المتخــذة فــي ثاثــة مجــالات رئيســة:

- الجانــب الاقتصــادي- النمــو الاقتصــادي والعدالــة، فالنظــم الاقتصاديــة العالميــة القائمــة حاليًــا بمــا بينهــا مــن - 
ً
أولا

 لتهيئــة النمــو المســئول الطويــل الأمــد، مــع ضمــان عــدم تخلــف أي دولــة أو مجتمــع.
ً
تـــرابط، تســتلزم نهجًــا متكامــا

ثانيًــا- الجانــب البيئــي- حفــظ المــوارد الطبيعيــة والبيئيــة مــن أجــل الأجيــال القادمــة، مــن خــال إيجــاد حلــول قابلــة - 
لاســتمرار اقتصاديًــا للحــد مــن اســتهاك المــوارد، وإيقــاف التلــوث، وحفــظ المصــادر الطبيعيــة.

ا- الجانب الاجتماعي- التنمية الاجتماعية، حيث إن جميع شعوب العالم بحاجة إلى العمل والغذاء والتعليم - 
ً
ثالث

والطاقــة والرعايــة الصحيــة والمــاء. وعنــد العنايــة بهــذه الاحتياجــات، علــى المجتمــع العالمــي أن يكفــل أيضًــا احتـــرام 
النسيج الثري الذي يمثله التنوع الثقافي والاجتماعي، واحتـــرام حقوق العمال، وتمكيـــن جميع أعضاء المجتمع من 
أداء دورهم في تقريـر مستقبلهم)1(. وعليه، ندرك الارتباط الوثيق بيـن التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ 
علــى البيئــة. وعــدم إمــكان تطبيــق استـــراتيجية للتنميــة المســتدامة مــن دون ماحظــة متطلبــات التنميــة للجوانــب 

الثاثــة »الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة«، وهــو مــا يتطابــق مــع متطلبــات المســئولية الاجتماعيــة للشــركات.

وفيما يلي نتناول الأبعاد الثاثة الرئيسة للتنمية المستدامة، ثم بيان أهدافها، وذلك على النحو التالي:

- أبعاد التنمية المستدامة
ً
أولا

مــن خــال التعريفــات الاقتصاديــة للتنميــة المســتدامة ياحــظ أنهــا تتضمــن أبعــادًا متعــددة تتداخــل فيمــا بينهــا بالشــكل 
الــذي يجعــل التـــركيز علــى معالجتهــا يُحــرز تقدمًــا ملموسًــا فــي تحقيــق التنميــة المســتهدفة، ويمكــن الإشــارة هنــا إلــى ثاثــة أبعــاد 

حاســمة ومتفاعلــة هــي كل مــن الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة.

الأبعاد الاقتصادية: 1-

قبل الدخول في مفاهيم التنمية الاقتصادية، لا بد من توضيح بعض المفاهيم. إن النمو يحدث تلقائيًا، بينما تحدث 
التنمية بفعل قوى وإجراءات تهدف إلى التغييـر. ويتفق أغلبية الاقتصادييـن على أن النمو هو زيادة في السكان أو في الثروات 
المتاحة أو في أي مؤشر آخر وعلى نحو طبيعي ومن دون فعل أو تأثيـرات مسبقة. بينما تشمل التنمية لدى جميع الاقتصادييـن 

النمو وتتضمنه وتمس الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات والعادات )فريد كورتل، 2007(.

 من التنمية والنمو الاقتصادي يتضمن الزيادة في الناتج القومي أو زيادة العناصر المستخدمة وزيادة 
ً
وبالتالي، فإن كا

كفاءتها الإنتاجية. فالتنمية تتضمن، بالإضافة إلى زيادة الناتج وزيادة عناصر الإنتاج وكفاءة هذه العناصر، إجراء تغييـرات 
جذريــة فــي تنظيمــات الإنتــاج وفنونــه، وغالبًــا مــا يكــون أيضًــا فــي هيــكل الناتــج وفــي توزيــع عناصــر الإنتــاج بيـــن قطاعــات الاقتصاد 
المختلفــة، وعلــى هــذا الأســاس، فــإن الــدول المتخلفــة تكــون بحاجــة إلــى تنميــة وليــس إلــى نمــو فقــط، لأنهــا ليســت بحاجــة إلى زيادة 
في إنتاجها وزيادة في كمية الإنتاجية المســتخدمة وكفاءتها فحســب، وإنما أيضًا إلى تغييـــر جذري في بنية هياكلها الاقتصادية 

والاجتماعية القديمة )محمد عبد القادر، 1999(.

عــرف التنميــة الاقتصاديــة بوجــه عــام علــى أنهــا العمليــة التــي يحــدث مــن خالهــا تغيـــر شــامل ومتواصــل، مصحــوب 
ُ
وت

بزيــادة فــي متوســط الدخــل الحقيقــي، وتحســن فــي توزيــع الدخــل لصالــح الطبقــة الفقيـــرة، وتحسيـــن فــي نوعيــة الحيــاة وتغيـــر 
هيكليــة الإنتــاج. ووفــق هــذا التعريــف، فــإن التنميــة تحتــوي علــى عــدد مــن العناصــر أهمهــا:

)1( راجع تقريـر اللجنة العالمية للتنمية والبيئة، مستقبلنا المشتـرك، الأمم المتحدة، نيويورك، 1987، ص. 4ـ 8. تشكلت هذه اللجنة بقرار من الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في كانون الأول العام 1983 بـرئاسة »بـرونتاند« رئيسة وزراء النـروج وعضوية ) 22 ( شخصية من النخب السياسية والاقتصادية 

الحاكمة في العالم، وذلك بهدف مواصلة النمو الاقتصادي العالمي من دون الحاجة إلى إجراء تغييـرات جذرية في بنية النظام الاقتصادي العالمي.
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الشمولية، فالتنمية تغيـر شامل ينطوي ليس على العامل الاقتصادي فقط، وإنما أيضًا الثقافي والسيا�شي والاجتماعي.- 

حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الحقيقي فتـرة طويلة من الزمن، وهذا يوحي بأن التنمية عملية طويلة الأجل.- 

حـدوث تحسن فـي توزيع الدخل لصـالح الطبقة الفـقيـرة والتخفيف من ظاهرة الفقر.- 

ضرورة التحسن في نوعية السلع والخدمات المقدمة للأفراد.- 

يعــدّ  المــال  فــي أن رأس  التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة  التجــارب والدراســات المختلفــة علــى نظريــة  دلــت  وقــد 
أحــد أهــم العناصــر الــازم توافرهــا لتحقيــق القــدر المطلــوب مــن التنميــة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أهميــة العناصــر الأخــرى 

.)Burgnmeir Beat, 2004(

وأبـرز ما تنطوي عليه عملية التنمية هو إحداث تغييـر جذري في هيكلية المجتمع على المستويات الاقتصادية والاجتماعية 
كافــة، مــن أجــل القضــاء علــى مســببات التخلــف بالقــدر الــذي يعالــج أســباب الفقــر، ويضمــن حــق المحتاجيـــن فــي المــوارد المتاحــة 
فــي المجتمــع، وتوفيـــر الضمانــات الاجتماعيــة لهــم وتقديــم الرعايــة الصحيــة. هــذه المعالجــة تتضمــن رؤيــة حــول مفهــوم التنميــة 
الاقتصاديــة وأهدافهــا والسياســات المطلوبــة لتحقيقهــا. والواقــع أن العمــل علــى وضــع بـــرامج للتنميــة الاقتصاديــة أو الإســراع 
بهــا يهــم الــدول الغنيــة والفقيـــرة علــى حــد ســواء. فالــدول الغنيــة تـــرغب فــي الاحتفــاظ بمعــدلات تنميــة مرتفعــة لتجنــب الكســاد 
والركود طويل الأمد. وما لم يكن معدل التنمية مرتفعًا، فإن هذه الدول قد تعاني زيادة الإنتاج عن الحدود المطلوبة مقابل 
الطلــب الكلــي )محلــي وأســواق خارجيــة( ومــن ثــم تواجــه مشــكلة الكســاد والركــود والبطالــة لأمــد طويــل. فــي حيـــن تكــون التنميــة 
الاقتصاديــة مطلبًــا ملحًــا للــدول الفقيـــرة كأحــد الحلــول الازمــة لمواجهــة التطــرّف والحــد مــن تكريــس التبعيــة. وتـــرى أوســاط 
الأمم المتحدة أن العوامل الاجتماعية من أكبـر الأسباب في إشعال الصراعات. ومن ثم على استـراتيجيات التنمية السعي إلى 
تحقيــق التوزيــع العــادل للدخــول والعوائــد الاقتصاديــة والثــروات للحيلولــة دون تفجّــر الصراعــات، وهــذا هــو مقصــد التنميــة 

.)Brown Lester Russell, 2003( الاقتصاديــة

ويـرى الباحث، أنه بناءً على ما تقدم نجد أن التنمية الاقتصادية تتضمن عدة أبعاد منها:

ضمان حق حصول الأفراد على الموارد الطبيعية؛- 

إيقاف تبديد الموارد والاستخدام الرشيد لها؛- 

مدى مسئولية البلدان المتقدمة عن التلوث البيئي ومعالجته،- 

ومنــه تقليــل تبعيــة البلــدان الناميــة، الانطــاق مــن نمــط تنمــوي يقــوم علــى الاعتمــاد علــى الــذات لتنميــة القــدرات الذاتية 
وتأميـــن الاكتفــاء الذاتــي وبالتالــي التوســع فــي التعامــل الإقليمــي، وفــي التجــارة فيمــا بيـــن البلــدان الناميــة، وتحقيــق اســتثمارات 

ضخمــة فــي رأس المــال البشــري والتوســع والتفــاوت فــي توزيــع الدخــول.

الأبعاد الاجتماعية: 2-

مــع اســتمرار قــوى العولمــة فائقــة الســرعة فــي نقــل البضائــع والمعلومــات والنقــود عبـــر الحــدود بســرعة متزايــدة يومًــا بعــد 
يــوم، واســتمرارها أيضًــا فــي تحقيــق فوائــد لا تبـــرح تتعاظــم لمــن هــم داخــل دائرتهــا، هنــاك إدراك متزايــد أن قطــار الرخــاء هــذا 
يفــوت معظــم ســكان العالــم. والواقــع أن معظــم فوائــد العولمــة لا تصــل إلــى أكثــر مــن نصــف ســكان العالــم، أي 3 مليــارات 
شخص يعيشون على أقل من دولاريـن في اليوم. ولا يزال هناك ما يـربو على مليار شخص يعيشون في حالة من الفقر المدقع، 
وماييـن الأشخاص الذيـن يعيشون با عمل، وعدد متزايد من المجتمعات تتصدّع تحت وطأة ضغوط عنصرية أو عرقية أو 
اجتماعية. وقد اتسعت الفجوة بيـــن أغنياء العالم وفقرائه، في الوقت الذي هدّدت الأزمات المالية في آسيا والمحيط الهادئ 

بطمــس مــا تحقّــق طــوال ســنوات مــن النمــو والتحســن.

وتعتبـــر معظــم البلــدان الناميــة الســرعة المتزايــدة باســتمرار والتــي تحــدث بهــا العولمــة، بمــا تتـــركه مــن آثــار بالغــة فــي قــرارات 
كل البلدان تقريبًا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أكبـــر عقبة تمنعها من تحقيق التقدّم الاجتماعي. وقد أثار منتقدو 
العولمة اعتـراضات مؤداها أن النظام التجاري العالمي الجديد يلحق أضرارًا بالغة بالبيئة وحقوق العمال والمصالح المحلية، 

.)Charles Albert Michalet, 2002( وفوق كل ذلك لا يلبي احتياجات الســكان
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وفي ظل أجواء يسودها الإحساس المتزايد بعدم الأمان في عصر الاقتصاد العالمي الجديد، عقدت الأمم المتحدة مؤتمر 
القمــة العالمــي للتنميــة الاجتماعيــة فــي كوبنهاغــن، الدانمــرك، العــام 1995، والموضــوع الأســاس هــو »وضــع التنميــة الاجتماعية 
فــي قلــب الاهتمامــات السياســية العالميــة‹‹، لتوجيــه الانتبــاه العالمــي نحــو إيجــاد حلــول لمشــكات العالــم الاجتماعيــة الرئيســة. 
وقــد انتهــى مؤتمــر القمــة، الــذي حضــره ممثلــو 186 بلــدًا منهــم 117 رئيــس دولــة أو حكومــة، إلــى اتفــاق مهــم تعهــدت البلــدان 
بموجبــه العمــل علــى تحقيــق أهــداف محــددة فــي مجــال التنميــة الاجتماعيــة. فقــد اتفقــت البلــدان علــى إعــان كوبنهاغــن بشــأن 
التنمية الاجتماعية، الذي تضمّن  التزامات قطعية بالعمل بمزيد من الجد من أجل القضاء على الفقر، وتحسيـن الصحة 
والتعليــم، والســعي إلــى تحقيــق العمالــة الكاملــة. كمــا اتفقــت البلــدان علــى بـــرنامج عمــل من مئــة فقــرة يحــدد الاستـــراتيجيات 
ت في تـركيزه 

ّ
والغايات والأهداف المتعلقة بتحسيـن نوعية الحياة بالنسبة إلى الناس في كل مكان. أما أهمية هذا المؤتمر فتجل

على الاحتياجات الأشــد أهمية وإلحاحًا بالنســبة إلى الأفراد أي ســبل المعيشــة، والدخل والصحة والتعليم والأمن الشــخ�شي. 
وعــن طريــق تحديــد الأولويــات، رفــع مؤتمــر القمــة المعيــار العالمــي لتحقيــق التقــدم الاجتماعــي، ونبّــه أيضًــا المؤسســات الماليــة 

الرئيســة فــي العالــم، إلــى أن جميــع الخطــط الاقتصاديــة يجــب أن تعتـــرف بآثارهــا الاجتماعيــة.

وتتمثل التزامات التنمية الاجتماعية بما يلي:

القضاء على الفقر المطلق بحلول موعد يحدده كل بلد.- 

دعم العمالة الكاملة باعتبارها أحد الأهداف الأساسية للسياسة العامة.- 

تشجيع التكامل الاجتماعي القائم على تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها.- 

تحقيق المساواة والإنصاف بيـن المرأة والرجل.- 

الإسراع بخطى التنمية في إفريقيا والبلدان الأقل نموًا.- 

كفالة إدراج أهداف التنمية الاجتماعية ضمن بـرامج التكيف الهيكلي.- 

تهيئة »بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وقانونية تمكن السكان من تحقيق التنمية الاجتماعية«.- 

تمكيـن الجميع على قدم المساواة من الحصول على التعليم والرعاية الصحية الأولية.- 

تعزيز التعاون من أجل التنمية الاجتماعية عن طريق الأمم المتحدة.- 

مع اســتمرار العولمة النيوليبـــرالية في فرض تحديات خطيـــرة، من بينها عدم الأمن والفقر والاســتعباد وانعدام المســاواة 
داخــل المجتمعــات أو فــي مــا بينهــا وانتشــار الأزمــات الماليــة، تزايــدت الاحتجاجــات الصاخبــة لمناه�شــي العولمــة فــي »ســياتل« عــام 
1999، التــي كانــت مــن أبـــرز الدوافــع الرئيســة لأن يتبنــي رؤســاء الــدول والحكومــات )189 دولــة( بمقــر الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة فــي نيويــورك مــن 6 إلــى 8  سبتمبـــر 2000 مشــروع إعــان الأمــم المتحــدة بشــأن الألفيــة للدفــع قدمًــا بالتنميــة وتخفيــض 
الفقــر بحلــول العــام 2015 أو قبلــه، ملزميـــن دولهــم بــذل المزيــد مــن الجهــد فــي البــدء بمعالجــة الدخــول غيـــر الكافيــة، والجــوع 
الواسع الانتشار، وعدم المساواة بيـــن الجنسيـــن، والتدهور البيئي، والافتقار إلى التعليم والرعاية الصحيّة والمياه النظيفة، 
كمــا يتضمــن إجــراءات تقــوم بهــا البلــدان الغنيــة لتخفيــض الديــون وزيــادة المســاعدات للبلــدان الفقيـــرة، والتبــادل التجــاري 

معهــا ونقــل التكنولوجيــا إليهــا )الأمــم المتحــدة، 2001(.

وأهــم مــا جــاء فــي قمــة الأرض، العمــل مــن أجــل تحقيــق الأهــداف الثمانيــة التاليــة »اســتئصال الفقــر والجــوع الشديديـــن، 
وتحقيق التعليم الابتدائي الشــامل لجميع الأطفال، والحض على المســاواة بيـــن الجنسيـــن وتمكيـــن النســاء، وتخفيض نســبة 
وفيــات الأطفــال، وتحسيـــن صحــة الأمهــات، ومكافحــة فيـــروس نقــص المناعــة، وضمــان الاســتدامة البيئيّــة، وتطويـــر شــراكة 

عالميــة شــاملة للتنميــة« )الأمــم المتحــدة، 2003(.

مــة الأمــم المتحــدة مــع مجموعــة البنــك الدولــي فــي وضــع استـــراتيجية 
ّ
وفــي ســبيل تحقيــق الأهــداف الثمانيــة، تتعــاون منظ

لدعــم إنجــاز هــذه الأهــداف، وتتمثــل عناصــر هــذه الاستـــراتيجية الرئيســة، بـــرصد التقــدم المحــرز علــى الصعيديـــن الوطنــي 
ــا استـــراتيجية للحــد مــن الفقــر 

ً
والعالمــي، وتحليــل المؤشــرات وتقديــم الدعــم المــادي للأولويــات الوطنيــة. ثــم طرحــت أوراق

بوصفهــا أداة وطنيــة أساســية لتـــركيز النفقــات والمســاعدة الإنمائيــة فــي الحــد مــن الفقــر.
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أمــا فــي ســياق العمــل علــى تحسيـــن الصحــة، فقــد ســاهم التحالــف العالمــي، ووكالات الأمــم المتحــدة والمؤسســات الماليــة، 
الحكومــات، والمجتمــع المدنــي، فــي حشــد المــوارد الماليــة، وتسخيـــر المعرفــة، وإقامــة نظــم صحيــة متينــة لعــاج الأمــراض والوقايــة 
منهــا، وتعزيــز صحــة الســكان فــي نحــو 60 بلــدًا مــن بلــدان العالــم التــي تعانــي نقصًــا بنحــو 3,4 مليــون مــن الأطبــاء، والقوابــل، 
والعامليـــن فــي مجــال التمريــض، والعامليـــن فــي مجــال الدعــم، ولاســيما فــي منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبـــرى حيــث لا 

يوجــد إلا أربعــة مــن بيـــن كل مائــة مــن أولئــك العامليـــن الصحييـــن، وتبلــغ الحاجــة إليهــم أشــدها.

وبعد مرور عشر سنوات تقريبًا على انعقاد مؤتمر قمة كوبنهاغن للتنمية الاجتماعية، واستجابة للإجماع الدولي المتزايد 
حــول ضــرورة جعــل التنميــة قابلــة لاســتمرار علــى الصعيــد الاجتماعــي بقــدر مــا هــي عليــه بالنســبة إلــى الصعيديـــن الاقتصــادي 
والبيئــي، أعــد البنــك الدولــي استـــراتيجيته المعنيــة بالتنميــة الاجتماعيــة. وفــي إطــار الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز الأبعــاد الاجتماعية 
في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، أطلقت إدارة التنمية الاجتماعية بالبنك الدولي بـرنامج: »خطة عمل 2015« 
تـــرتكز علــى المســاءلة، والتماســك، والشــفافية، والاشــتمال، والفــرص. وتندرج هــذه المبــادئ ضمــن خطــة تنفيــذ استـــراتيجية 
التنميــة الاجتماعيــة للبنــك الدولــي التــي تحمــل عنــوان: »تمكيـــن الشــعوب مــن أســباب القــوة عــن طريــق تغييـــر المؤسســات«. 
وتهــدف هــذه الخطــة الاستـــراتيجية إلــى إدمــاج أدوات التنميــة الاجتماعيــة فــي مختلــف أنشــطة البنــك الدولــي. وتضــم الأولويــات 
الاستـــراتيجية الرئيســة مــا يلــي: »تحسيـــن تدبيـــرات مســاندة البلــدان لإدمــاج التنميــة الاجتماعيــة فــي استـــراتيجياتها المتعلقــة 
بتخفيض أعداد الفقراء أو التنمية؛ تحسيـن فعالية التنمية الخاصة بالإقراض لأغراض الاستثمار من خال إدماج التنمية 
الاجتماعيــة فــي المشــروعات بطريقــة أكثــر شــمولية وكفــاءة؛ تحسيـــن أســاليب البحــث، وبنــاء القــدرات، والشــراكات، لتدعيــم 
الأسس التي تؤدي إلى تحسن أداء العمليات. وينتظم جدول الأعمال الإنمائي لخطة عمل 2015 الخاصة بالبنك الدولي حول 
أربعــة محــاور متـــرابطة، هــي: التحليــل الاجتماعــي، والتنميــة المدفوعــة باعتبــارات المجتمعــات المحليــة ورأس المــال الاجتماعــي، 

والمشــاركة المدنيــة، ومنــع الصراعــات وإعــادة الإعمــار )البنــك الدولــي، 2005(.

وجديـر بالذكر أن المشاركة والانخراط في الشئون المدنية تشجع على مبادئ الاشتمال والمساءلة والتمكيـن من أسباب 
القوة. وقد أدمج البنك الدولي بنجاح عنصر المشاركة في الإعداد للمشروعات والبـرامج؛ ومن ثم تستخدم معظم المشروعات 
التــي يســاندها البنــك الدولــي مناهــج تشــاركية لتحديــد الأولويــات وتدبيـــرات التنفيــذ. ولا يــزال البنــك الدولــي يســتخدم أدوات 
المســاءلة الاجتماعيــة للمتابعــة القائمــة علــى المشــاركة فــي أثنــاء تنفيــذ المشــروعات، مــن خــال بطاقــات تقاريـــر المواطنيـــن أو 
بطاقــات تقييــم نتائــج المجتمعــات، كمــا هــو الحــال فــي الأرجنتيـــن، ومــالاوي، والفلبيـــن. ويســاند البنــك الدولــي علــى نحــو متزايــد 
البلــدان المتعاملــة معــه فــي تعزيــز الصــوت المســموع ومشــاركة أصحــاب المصلحــة المعنييـــن فــي نظــام الإدارة العامــة وإصاحــات 
القطــاع العــام )مثــل إدارة الإنفــاق العــام، وتحقيــق الامركزيــة(، وفــي البـــرامج التــي تهــدف إلــى تحسيـــن تقديــم الخدمــات العامــة. 
ويســتمر البنــك الدولــي فــي إتاحــة الإرشــادات المتعلقــة بالمشــاركة فــي استـــراتيجيات تخفيــض أعــداد الفقــراء، مــع التـــركيز علــى 
دعــم المســاءلة الداخليــة وتـــرتيبات الشــراكات فــي تنفيــذ الاستـــراتيجيات ورصــد نتائجهــا ومراجعتهــا. وفــي مجــال الإقــراض 
لأجــل سياســات التنميــة، يشــجع البنــك الدولــي البلــدان المتعاملــة معــه علــى تعزيــز الشــفافية ومشــاركة أصحــاب المصلحــة فــي 

الإصاحــات المهمــة المتعلقــة بالسياســات )البنــك الدولــي، 2015(.

ويـرى الباحث أنه بناءً على ما سبق عرضه نجد أن التنمية الاجتماعية تتضمن عدة أبعاد منها:

ــا حــادة علــى المــوارد الطبيعيــة وبالتالــي يعكــس علــى قــدرة - 
ً
تثبيــت النمــو الديموغرافــي: فالنمــو الســريع يُحــدِث ضغوط

ــص 
ّ
الحكومــات علــى توفيـــر الخدمــات، كمــا إن النمــو الســريع للســكان فــي بلــد مــا أو منطقــة مــا تحــد مــن التنميــة، ويقل

مــن قاعــدة المــوارد الطبيعيــة المتاحــة؛

أهمية توزيع الســكان: فالتنمية المســتدامة تعني النهوض بالتنمية القروية النشــيطة كالمســاعدة على إبطاء حركة - 
الهجــرة إلــى المــدن، وتعنــي اتخــاذ تدبيـــرات سياســية خاصــة مــن قبيــل اعتمــاد الإصــاح الزراعــي واعتمــاد تكنولوجيــات 

تــؤدي إلــى التقليــص إلــى الحــد الأدنــى مــن الآثــار البيئيــة للتحضــر؛

الاســتخدام الكامــل للمــوارد البشــرية: كمــا تنطــوي التنميــة المســتدامة علــى ضــرورة استخـــدام المـــوارد البشــرية - 
، وذلك بتحسيـن التعليم والخدمات الصحية ومحاربة الجوع، ومن المهم بصورة خاصة أن تصل 

ً
استخدامًا كاما

الخدمــات الأساســية إلــى الذيـــن يعيشــون فــي فقــر مطلــق أو فــي المناطــق النائيــة.
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الأبعاد البيئية: 3-

يكت�شي موضوع التنمية، بمختلف مفاهيمه، أهمية بالغة على المستوى العالمي. وقد لوحظ في الفتـرة الأخيـرة، اهتمام 
دولي متزايد نحو الحاجة إلى التنمية المستدامة للوصول إلى مستقبل مستدام، وذلك بعد أن كان العالم يتجه نحو مجموعة 
مــن الكــوارث البشــرية والبيئيــة المحتملــة. فالاحتبــاس الحــراري، والتدهــور البيئــي، وتزايــد النمــو الســكاني والفقــر، وفقــدان 
التنــوع البيولوجــي، واتســاع نطــاق التصحّــر، ومــا إلــى ذلــك مــن المشــكات البيئيــة التــي نعانــي منهــا، لا تنفصــل عــن مشــكات 
الرفاه البشري ولا عن عملية التنمية الاقتصادية بصورة عامة، إذ إن الكثيـر من الأشكال الحالية للتنمية ينحصر في الموارد 
البيئية التي يعتمد عليها العالم. فالارتباط الوثيق بيـن البيئة والتنمية أدى إلى ظهور مفهوم التنمية المستدامة )ف. دوجاس 

موسشــيت، 2000(.

في عام 1980، أصدر الاتحاد الدولي لصون الطبيعة وشركاءه )بـرنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق العالمي للحياة 
البـرية( وثيقة سميت الاستـراتيجية العالمية لصون الطبيعة. وقد تضمنت بدايات لفكرة التنمية المستدامة، بمعنى التنمية 
التي تحافظ على العمليات البيئية العاملة في نظم الإنتاج المتجدد، أي التي تهيئ للنظم البيئية في الزراعة والمراعي والمصايد 
والغابــات، والقــدرة المتصلــة علــى العطــاء، والتــي تحافــظ علــى ثــراء الأنــواع وثــراء التنــوع الوراثــي فــي كل نــوع )الاتحــاد الدولــي 
للحفاظ على البيئة، 1980(. وفي عام 1987، تم، بموجب تقريـر اللجنة الدولية للبيئة والتنمية »مستقبلنا المشتـرك«، دمج 
الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تعريف واحد. وأشار التقريـر ألا يكون الهم الأول تعظيم الإنتاج إلى أق�شى 

حــد، إنمــا يكــون صــون القــدرة علــى الإنتــاج فــي المــدى الزمنــي الممتــد )الأمــم المتحــدة، 1987(.

وأشــار المبــدأ الرابــع الــذي أقــره مؤتمــر ريــو دي جانيـــرو العــام 1992 إلــى أنــه: »لكــي تتحقــق التنميــة المســتدامة ينبغــي أن 
ــل الحمايــة البيئيــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن عمليــة التنميــة ولا يمكــن التفكيـــر فيهــا بمعــزل عنهــا. وتــم التأكيــد علــى هــذا المعنــى مــن 

ّ
تمث

خــال المبــدأ الثالــث حيــث تــم تعريــف التنميــة المســتدامة بأنهــا ضــرورة إنجــاز الحــق فــي التنميــة، بحيــث تتحقّــق علــى نحــو متســاو 
الحاجــات التنمويــة لأجيــال الحاضــر والمســتقبل« )إبـــراهيم مهنــا، 2000(.

لذلك، إن حياة الإنسان ورفاهيته تـــرتبطان بصحة بيئته، ولا يمكن لأي مجتمع أن يستمرّ من دون الغابات، مصادر 
الميــاه النظيفــة، الأرا�شــي الخصبــة ورؤوس الأمــوال البيئيــة كافــة التــي تــزوّد المــوارد وتمتــص المخلفــات التــي ينتجهــا الإنســان. 
وفــي هــذا الإطــار، تقــدر منظمــة الصحــة العالميــة أن نوعيــة البيئــة الســيئة تســبب %25 مــن جميــع الأمــراض التــي يمكــن الوقايــة 
منها في العالم اليوم. وقد أصبح واضحًا في العقد الما�شي أن الأمراض المتصلة بالبيئة تشــكل تهديدًا خطيـــرًا ومباشــرًا لصحة 
ا بعيدًا نحو 

ً
 من التدبيـرات، التي يعد بعضها من المسلمات في العالم المتقدم النمو، أن يقطع شوط

ً
الإنسان. وإن عددًا قليا

تحسيـن صحة المليارات من سكان العالم النامي. وتشمل هذه التدبيـرات زيادة إمكانات الحصول على مياه الشرب المأمونة، 
وتوســيع نطاق التكنولوجيات الأساســية للتخلص من النفايات، وتحسيـــن نوعية الهواء في المناطق الحضرية. إن واحدًا من 
كل خمســة مــن البشــر لا يســتطيع الحصــول علــى ميــاه الشــرب المأمونــة، أحــد أبســط احتياجــات الإنســان، وفــي الوقــت نفســه، 
يزداد الضغط الواقع على موارد المياه ازديادًا مطردًا بفعل زيادة الطلب البشري وغيـره من الاستخدامات المتنافسة للمياه. 
 تكنولوجيــة ابتكاريــة مــن القطاعيـــن العــام 

ً
ويســتلزم حــل هــذه المشــكلة المزدوجــة زيــادة الاســتثمارات الماليــة، ويتطلــب حلــولا

والخــاص )منظمــة الصحــة العالميــة، 2002(.

وعلــى الرغــم مــن عاقــة الإنســان الوثيقــة ببيئتــه، فإنــه غالبًــا مــا يغفــل حالــة التدهــور واســتغال تلــك البيئــة. ولعــل 
اضمحال مناطق صيد الأسماك، وفقدان الغطاء النباتي، واستمرار تـراكم الملوثات والمخلفات تمثل بعض الأمثلة الواضحة 
على ذلك. وفي عالم تـرتفع فيه مستويات الحياة ويزداد تعداد السكان، فإن تحدّي القرن الحادي والعشريـن يكون في الإجابة 
عن السؤال الآتي كيف يعيش السكان ضمن نطاق قدرة كوكب الأرض وإمكاناته؟ يجب أن يقدم المجتمع الدولي إحصاءً بما 
يمكن لكوكب الأرض أن يقدمه مقارنة بما يؤخذ منه بالفعل. ولكي يتم ذلك، هناك حاجة إلى أدوات قادرة على متابعة حركة 
البضائع والخدمات البيئية في الأنظمة البيئية والاقتصادات الإنسانية، تمامًا كمتابعة لحركة المال في الأسواق الاقتصادية. 

إن هــذه الأداة المحاســبية هــي فــي الواقــع مــا يســمى بـــ »البصمــة البيئيــة« )الصنــدوق العالمــي لحمايــة الطبيعــة، 2006(.

وبالتالــي، تتأثــر معــدلات التنميــة المســتدامة بمجموعــة مــن العوامــل، منهــا: مــدى كفــاءة نظــم الإدارة البيئيــة مــن حيــث 
التلــوث  بيئيــة فعّــال )Sufficient Environmental Management System( يعمــل علــى الحــد مــن  تطبيــق نظــام إدارة 
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البيئــي بالمصانــع والوحــدات الإنتاجيــة والمرافــق والوحــدات الخدميــة. ويعمــل أيضًــا علــى زيــادة حجــم الإنتــاج نتيجــة انخفــاض 
حجــم المخلفــات الهوائيــة والصلبــة والســائلة، وإعــادة تدويـــر الجــزء الــذي لا يتــم التخلــص منــه عــن طريــق أســاليب الحــد 
مــن عناصــر التلــوث البيئــي المختلفــة. إضافــة إلــى التوزيــع والاســتخدام الأمثــل للمــوارد المتاحــة مــن حيــث ضــرورة البحــث عــن 
أســاليب ماءمــة لتحقيــق الاســتخدام الأمثــل لهــذه المــوارد، ممــا يعنــي عــدم زيــادة معــدلات اســتهاك المــوارد البتـــرولية بمعــدلات 
تتســاوى أو تزيــد علــى معــدلات الاحتياجــات مــن هــذه المــوارد خــال الفتـــرات أو الســنوات التاليــة )أحمــد فرغلــي، 2007(

.)Optimal Allocation and Using the Available Resource(

ويـرى الباحث، بناءً على ما تقدم، أن البعد البيئي للتنمية المستدامة يتضمن عدة أبعاد منها:

إتــلاف التـــربة واســتعمال المبيــدات، تدميـــر الغطــاء النباتــي والمصايــد: الإفــراط فــي اســتخدام الأســمدة والمبيــدات - 
الحشــرية يــؤدي إلــى تلويــث الميــاه الســطحية والميــاه الجوفيــة، أمــا الضغــوط البشــرية والحيوانيــة فإنهــا تضــر بالغطــاء 
النباتــي والغابــات أو تدميـــرها، وهنــاك مصايــد كثيـــرة للأســماك فــي الميــاه العذبــة أو الميــاه البحريــة تجــري اســتغالها 

 بمســتويات غيـــر مســتدامة؛
ً
فعــا

حمايــة المــوارد الطبيعيــة: ابتــداءً مــن حمايــة التـــربة إلــى حمايــة الأرا�شــي المخصصــة للأشــجار وإلــى حمايــة مصايــد - 
الأســماك مــع التوســع فــي الإنتــاج لتلبيــة احتياجــات الآخريـــن فــي التزايــد؛

صيانــة الميــاه: التنميــة المســتدامة تعنــي صيانــة الميــاه بوضــع حــد لاســتخدامات المبــددة وتحسيـــن كفــاءة شــبكات - 
الميــاه، وهــي تعنــي أيضًــا تحسيـــن نوعيــة الميــاه وقصــر المســحوبات مــن الميــاه الســطحية علــى معــدل لا يحــدث اضطرابًــا 

فــي النظــم الإيكولوجيــة التــي تعتمــد علــى هــذه الميــاه وقصــر المســحوبات مــن الميــاه الجوفيــة علــى معــدل تحددهــا؛

تقليص ماجئ الأنواع البيولوجية؛- 

حماية المناخ من الاحتباس الحراري.- 

ثانيًا- أهداف التنمية المستدامة

سبق أن ذكرنا أن التنمية المستدامة تقوم على ركائز ثاث: الكفاءة الاقتصادية، الكفاءة الاجتماعية والكفاءة البيئية. 
تعتمد الأولى على الاستخدام الرشيد لثاث حزم من الأدوات: الأدوات التقنية، الأدوات الاقتصادية، الأدوات الاجتماعية، 
ويتوقــف النجــاح علــى الجمــع المتــوازن بيـــن الحــزم جميعًــا. فــالأدوات التقنيــة هــي وســائل تحقيــق هــدف صــون المــوارد الطبيعيــة 
ة في حدود هذه الضوابط، وتـرشيد استغال 

َ
المتجددة، أي قدرتها على العطاء )الإنتاج( في مدى الزمان الممتد، مع زيادة الغل

الموارد الطبيعية غيـر المتجددة بغية تمديد المدى الزمني لعطائها.

يطــرح هــذا الأمــر إعــادة النظــر فــي الأدوات والآلات التــي تســتخدم علــى مســتوى الفــرد. أمــا الأدوات الاقتصاديــة فهــي 
ضوابــط الأداء. وقــد بـــرزت فكــرة »المحاســبة البيئيــة للمــوارد الطبيعيــة« إذ جــرى الأمــر علــى عــدم إدراج قيمــة مــا يؤخــذ مــن 
العناصــر المختزنــة بالبيئــة )حقــول البتـــرول والفحــم والغــاز الطبيعــي ورواســب الخامــات( فــي حســاب التكاليــف. فمصــر، كبلــد 

، إدراج ميــاه الــري فــي حســاب كلفــة الزراعــة.
ً
زراعــي، تـــرفض، مثــا

ومــن جانبهــا تقــوم الكفــاءة الاجتماعيــة علــى مشــاركة النــاس مشــاركة فاعلــة فــي مراحــل رســم سياســات التنميــة، ووضــع 
ــل 

ّ
الخطــط وتنفيــذ المشــروعات، وهــذا هــو جوهــر الديموقراطيــة. إن حرمــان النــاس المشــاركة يعفيهــم مــن المســئولية ويعط

قدرتهــم علــى الأداء، وهنــا تبـــرز أهميــة المنظمــات الأهليــة كأدوات لحشــد المشــاركة الجماهيـــرية. ويعــد العــدل الاجتماعــي أحــد 
ركائــز التنميــة المســتدامة التــي تـــرفض الفقــر والتفــاوت البالــغ بيـــن الأغنيــاء والمدقعيـــن، والمفهــوم الأول للعــدل الاجتماعــي هــو 

العدالــة بيـــن الأجيــال.

ولا شــك أن صــون النظــم البيئيــة المتجــددة يحفــظ للأرا�شــي الزراعيــة والمراعــي والغابــات والمصايــد قدرتهــا علــى الإنتــاج 
المتواصــل. وتحتــاج الإدارة الرشــيدة لمــوارد الفحــم والبتـــرول والغــاز الطبيعــي وخامــات المعــادن إلــى الضبــط الاجتماعــي الــذي 
يقــاوم الإســراف. والمفهــوم الثانــي للعــدل الاجتماعــي هــو العــدل بيـــن أهــل الجيــل الحاضــر، ويفــي باحتياجاتــه المشــروعة 

)محمــد القصــاص، 2007(.
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والتنميــة المســتدامة كحلقــة وصــل بيـــن الجيــل الحالــي والجيــل القــادم تضمــن اســتمرارية الحيــاة الإنســانية، وتضمــن 
للجيل القادم العيش الكريم والتوزيع العادل للموارد داخل الدولة الواحدة، وحتى بيـن الدول المتعددة )محمد عربي، 2003(.

وتكمــن أهميــة التنميــة المســتدامة كونهــا وســيلة لتقليــص الفجــوة بيـــن الــدول المتقدمــة والناميــة وتلعــب دورًا كبيـــرًا فــي 
تقليص التبعية الاقتصادية للخارج، وتوزيع الإنتاج وحماية البيئة، والعدالة الاجتماعية، وتحسيـن مستوى المعيشة، ورفع 

مســتوى التعليــم، وتقليــص نســبة الأميــة، وتوفيـــر رؤوس الأمــوال، ورفــع مســتوى الدخــل القومــي، والعدالــة الاجتماعيّــة.

كمــا إن التنميــة المســتدامة تعتبـــر حلقــة وصــل بيـــن الشــمال والجنــوب وتكامــل المصالــح بينهمــا وســداد لديـــن الــدول 
المتقدمــة التــي اســتنزفت مــوارد الــدول المتخلفــة إبــان الاســتعمار )عربــي عريقــات، 1992(، ولتقليــص هــذه الفجــوة وتحقيــق كلّ 
هــذه الأولويــات لابــد لنــا مــن رؤيــة استـــراتيجية مدروســة وواضحــة لنتمكــن مــن تـــرك إرث للجيــل القــادم يشــرف الجيــل الحالــي.

وتسعى التنمية المستدامة من خلال آلياتها ومحتواها إلى تحقيق جملة من الأهداف وهي:

تحقيــق نوعيــة حيــاة أفضــل للســكان: مــن خــال التـــركيز علــى العاقــات بيـــن أنشــطة الســكان والبيئــة، وتتعامــل مــع أ- 
النظــم الطبيعيــة ومحتواهــا علــى أســاس حيــاة الإنســان، وذلــك عــن طريــق مقاييــس الحفــاظ علــى نوعيــة البيئــة 

والإصــاح والتهيئــة، وتعمــل علــى أن تكــون العاقــة فــي الأخيـــر عاقــة تكامــل وانســجام.

تعزيــز وعــي الســكان بالمشــكات البيئيــة القائمــة: وكذلــك تنميــة إحساســهم بالمســئولية تجاههــا وحثهــم علــى المشــاركة ب- 
الفعالــة فــي إيجــاد حلــول مناســبة لهــا مــن خــال مشــاركتهم فــي إعــداد وتنفيــذ ومتابعــة وتقديــم بـــرامج ومشــروعات 

التنميــة المســتدامة.

احتـــرام البيئــة الطبيعيــة: وذلــك مــن خــال التـــركيز علــى العاقــة بيـــن أنشــطة الســكان والبيئــة والتعامــل مــع النظــم ج- 
الطبيعية ومحتواها على أساس حياة الإنسان، وبالتالي فالتنمية المستدامة هي التي تستوعب العاقة الحساسة 

بيـــن البيئــة الطبيعيــة والبيئــة المبنيــة وتعمــل علــى تطويـــر هــذه العاقــة لتصبــح عاقــة تكامــل وانســجام.

تحقيق اســتغال واســتخدام عقاني للموارد: وهنا تتعامل التنمية مع الموارد على أنها موارد محدودة لذلك تحول د- 
دون اســتنزافها أو تدميـــرها وتعمل على اســتخدامها وتوظيفها بشــكل عقاني.

ربــط التكنولوجيــا الحديثــة بأهــداف المجتمــع: تحــاول التنميــة المســتدامة توظيــف التكنولوجيــا الحديثــة بمــا يخــدم 	- 
أهداف المجتمع، وذلك من خال توعية السكان بأهمية التقنيات المختلفة في المجال التنموي، وكيفية استخدام 
المتاح والجديد منها في تحسيـن نوعية حياة المجتمع وتحقيق أهدافه المنشودة، دون أن يؤدي ذلك إلى مخاطر وآثار 

بيئية ســالبة، أو على الأقل أن تكون هذه الآثار مســيطر عليها بمعنى وجود حلول مناســبة لها.

إحــداث تغييـــر مســتمر ومناســب فــي حاجــات وأوليــات المجتمــع: وذلــك باتبــاع طريقــة تائــم إمكاناتــه وتســمح بتحقيــق و- 
التــوازن الــذي بواســطته يمكــن تفعيــل التنميــة الاقتصاديــة، والســيطرة علــى جميــع المشــكات البيئيــة.

تحقيــق نمــو اقتصــادي تقنــي: بحيــث يحافــظ علــى رأس المــال الطبيعــي الــذي يشــمل المــوارد الطبيعيــة والبيئيــة، وهــذا ز- 
بــدوره يتطلــب تطويـــر مؤسســات وبنــى تحتيــة وإدارة ماءمــة للمخاطــر والتقلبــات لتؤكــد المســاواة فــي تقاســم الثــروات 

بيـــن الأجيــال المتعاقبــة وفــي الجيــل نفســه.

وبذلــك يصبــح مــن المؤكــد أن عبــارة »التنميــة المســتدامة« لا تقتصــر علــى التنميــة الاقتصاديــة فحســب، بــل تتعداهــا 
لتشيـــر إلى مجموعة واســعة من القضايا متعددة الجوانب لإدارة الاقتصاد والبيئة والمجتمع. وهذه العناصر الثاثة الأخيـــرة 
ل الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. وإذا اعتبـرنا أن هذه الركائز تمثل دوائر متداخلة ذات أحجام متساوية، نجد أن 

ّ
تشك

منطقة التقاطع تمثل رفاهية الإنسان. فكلما اقتـربت هذه الدوائر بعضها من بعض، شريطة أن تكون متكاملة لا متناقضة، 
ازدادت منطقــة التقاطــع وكذلــك رفاهيــة الإنســان.

المبحث الثاني- أثر تطبيق المسئولية الاجتماعية للشركات على تحقيق التنمية المستدامة في مصر

تحظــى الشــركات بتأثيـــر واســع فــي حيــاة قطــاع عريــض مــن الأفــراد، بعضهــم بشــكل مباشــر وأغلبهــم بشــكل غيـــر مباشــر، 
وكثيـــرًا مــا يتحــدث الباحثــون فــي مجــال التخطيــط عــن مــدى عاقــة الشــركة بالبيئــة المحيطــة بهــا. فنجــد بالفعــل هنــاك بعــض 
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النظريات التي تنظر إلى الشركة من منظور بيئي، حيث تـرى أن الشركة هي جزء من النظام العضوي الذي تقوم فيه البيئة 
.)Donald Nordberg, 2011( بتحديــد طبيعــة نشــاط الشــركة وحــدود ذلــك النشــاط

كمــا ظهــرت نظريــات أخــرى تدمــج بيـــن الجانــب السيا�شــي والجانــب الأخاقــي، حيــث تـــرى أن الشــركة يجــب أن تكــون 
مســئولة أمام جميع الأشــخاص والشــركات الأخرى التي تتعامل معها، حيث يـــرى أنصار هذه النظرية أن المســئولية تنشــأ عن 

طريــق الاتفاقيــات والعقــود التــي تحكــم العاقــات الرســمية بيـــن الشــركة كشــخص اعتبــاري وهــؤلاء الذيـــن تتعامــل معهــم.

ويـــرى بعضهــم أن الشــركة عليهــا التزامــات تجــاه مــن ليــس لهــا تعامــل مباشــر معهــم، أو بتعبيـــر آخــر نحــو المجتمــع والبيئــة 
ــا واســعًا مــن المصالــح - عندمــا يقــرر كيفيــة 

ً
المحيطــة بالشــركة، ونتيجــة لذلــك يلتــزم مجلــس الإدارة بــأن يضــع فــي اعتبــاره نطاق

اســتخدام مــوارد الشــركة - وليــس فقــط مصلحــة حملــة الأســهم، ويطلــق علــى هــذه النظريــة »نظريــة أصحــاب المصالــح 
)Donald Nordberg, 2011(  .»Stakeholder Theory

ووفقًا لهذه النظرية أصبحت مصالح »أصحاب المصالح« من أهم نقاط الاهتمام في مجال الأعمال والشركات، حيث 
إن هــذه النظــرة الاجتماعيــة للشــركة أصبحــت تختلــف كثيـــرًا عــن النظــرة الميكانيكيــة للشــركة باعتبارهــا مجــرد أداة لتحقيــق 

ل سلســلة متـــرابطة مــن العقــود.
ّ
شــك

ُ
الأربــاح، والنظــرة الاقتصاديــة للشــركة باعتبارهــا مؤسســة قانونيــة ت

لذلــك تضــع نظريــة أصحــاب المصالــح فــي الاعتبــار قطاعًــا عريضًــا مــن العناصــر بخــاف حملــة الأســهم، ففــي حيـــن أن 
الاهتمــام والتـــركيز علــى حملــة الأســهم يــؤدي إلــى جعــل تعظيــم منفعــة حملــة الأســهم هــو الهــدف الأسا�شــي والأهــم، فإنــه حيـــن 
يوضــع فــي الاعتبــار قطــاع عريــض مــن أصحــاب المصالــح مثــل الموظفيـــن والمورديـــن والدائنيـــن والعمــاء والحكومــة والمجتمــع 

ــا. المحلــي والبيئــة، نجــد أن التـــركيز المهيمــن علــى منفعــة حملــة الأســهم يصبــح واضحًــا ضمنًــا وبديهيًّ

لذلــك يـــرى الباحــث أن المســئولية الاجتماعيــة والبيئيــة للشــركات هــي الالتــزام المســتمر مــن قبــل الشــركة فــي المســاهمة فــي 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بمــا يحــث علــى العمــل بطريقــة مســئولة تجــاه جميــع أصحــاب المصالــح والمجتمــع الــذي تعمل 

فيــه الشــركة وتأثيـــرها علــى البيئــة المحيطــة بهــا.

وبنــاءً علــى مــا تقــدم، نتنــاول فــي هــذا المبحــث أثــر تطبيــق المســئولية الاجتماعيــة للشــركات علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة 
فــي مصــر، وذلــك مــن خــال بيــان مفهــوم حوكمــة الشــركات وبيــان عاقتهــا بالمســئولية الاجتماعيــة للشــركات، ثــم نبيـــن مفهــوم 
ــرا نتنــاول عاقــة تطبيــق المســئولية الاجتماعيــة للشــركات بتحقيــق التنميــة  المســئولية الاجتماعيــة للشــركات وأهميتهــا، وأخيـ

المســتدامة فــي مصــر، وذلــك مــن خــال ثاثــة مطالــب علــى النحــو التالــي:

المطلب الأول: ماهية حوكمة الشركات وعاقتها بالمسئولية الاجتماعية للشركات.- 

المطلب الثاني: مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات وأهميتها.- 

المطلب الثالث: عاقة المسئولية الاجتماعية للشركات بالتنمية المستدامة في مصر.- 

المطلب الأول- ماهية حوكمة الشركات وعلاقتها بالمسئولية الاجتماعية للشركات

يـــرجع ظهــور مفهــوم »حوكمــة الشــركات« كأثــر حتمــي لبعــض العوامــل التــي ارتبطــت بالظــروف الاقتصاديــة فــي مختلــف 
دول العالــم، خصوصًــا فــي أعقــاب الانهيــارات الاقتصاديــة والأزمــات الماليــة التــي بــدأت بالأزمــة الماليــة الآســيوية عــام 1997، 
ومــرورًا بانهيــار العديــد مــن الشــركات العالميــة الكبـــرى عــام 2001، والتــي أعقبهــا صــدور قانــون ســاربنز – أوكســلي عــام 2002، 

وانتهــت بالأزمــة الماليــة العالميــة عــام 2008.

الأمر الذي أدى إلى أهمية وجود منظومة حاكمة متفق عليها لمعالجة السلبيات الموجودة داخل الشركات، وتهدف هذه 
المنظومة إلى إحكام الرقابة على أعمال إدارة الشركة ووضع نظم جيدة لعمليات المراجعة الداخلية والخارجية للحسابات، 
وكذلك وضع أطر واضحة للإفصاح والشفافية وحرية تداول المعلومات، والتي تعمل في النهاية على حماية حقوق المساهميـن 
والحفــاظ علــى الشــركة مــن التعــرض لانهيــار وكذلــك حمايــة حقــوق أصحــاب المصالــح والمجتمــع والبيئــة المحيطــة، إضافــة إلــى 

حماية الاقتصاد الوطني بصفة عامة من حدوث الأزمات المالية ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة.
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- مفهوم حوكمة الشركات
ً
أولا

نتناول فيما يلي دراسة مفهوم حوكمة الشركات من الناحية اللغوية والاصطاحية، وذلك على النحو التالي:

المفهوم اللغوي لحوكمة الشركات: 1-

مَــة« هــو 
َ
مصطلــح »حوكمــة الشــركات« هــو تـــرجمة للمصطلــح الإنجليــزي »Corporate Governance«، ولفــظ »الحَوْك

تـــرجمة للأصــل الإنجليــزي للكلمــة Governance، ويعــرف فــي علــم الصــرف بـــ »المصــدر الصناعــي«، فهــو لفــظ جديــد، أي إنــه لــم 
يُصَغ على أي من أوزان المصدر المعروفة، وكلمة Governance أيضًا ليس لها دلالة واحدة محددة في اللغة الإنجليزية وإنما 
ت من الفعل Govern الذي يحمل أكثر من دلالة، وكأن هذه الكلمة قد تم اشتقاقها كي تضم كل الدلالات التي يحملها  اشتُقَّ

)Cambridge Dictionary, 2005( .هــذا الفعــل

الاتينــي  اللفــظ  مــن  مشــتق   »governance« مصطلــح  أن  إلــى   )Jill Solomon, 2010( الباحثيـــن  بعــض  ويشيـــر 
 بمعنى توجيه 

ً
ه الدفة«، ويُستخدم عادة »gubernare« والذي يعني بالإنجليزية: »to steer« وبالعربية: »يقود أو يديـــر أو يُوَجِّ

دفة السفينة، الأمر الذي يشيـر إلى أن مصطلح »حوكمة الشركات« يدل على وظيفة »الإدارة والتوجيه« أكثر من دلالته على 
ــم«.

ُّ
»الســيطرة والتَحك

ــمَ« 
َ
لذلــك فقــد جمــع هــذا المصــدر عنــد اشــتقاقه بيـــن أكثــر مــن أصــل، وكان أقربهــا للمعنــى وأكثرهــا دلالــة الفعليـــن »حَك

ام 
َ
مَــة، أو مَحْكومَــة بإحْــك

َ
غويــة -  جعلهــا مَحْكومَــة ومُحْك

ُ
مَــة الشــركة تعنــي – مــن الناحيــة الل

َ
ــمَ«، وبهــذا يتبيـــن أن حَوْك

َ
حْك

َ
و«أ

)محمــد بلبــع، 2016(.

المفهوم الاصطلاحي لحوكمة الشركات: 2-

عنــد دراســة مفهــوم مصطلــح »حوكمــة الشــركات« مــن وجهــات النظــر المختلفــة للباحثيـــن وكذلــك تعريفــات الهيئــات 
والمنظمــات المعنيــة بالحوكمــة، نجــد ثاثــة أنــواع مــن التعريفــات؛ فهنــاك تعريفــات عامــة شــاملة لا تنحــاز لجانــب أو آخــر مثــل أن 
 Narrow View ــم«، وهنــاك تعريفــات تعتمــد علــى النطــاق الضيــق

َ
حك

ُ
ــدار بهــا الشــركة وت

ُ
يتــم تعريفهــا علــى أنهــا »الطريقــة التــي ت

 Broad View وهناك تعريفات تعتمد على النطاق الواسع ،)Shareholders المتمثل في عاقة الشركة بحملة الأسهم فقط(
)المتمثــل فــي عاقــة الشــركة بجميــع أصحــاب المصالــح Stakeholders(، وتأتــي هــذه التفرقــة اعتمــادًا علــى وجهــات نظــر صانعــي 

السياســات والممارسيـــن والباحثيـــن وواضعــي النظريــات.

وتنطلــق وجهــات نظــر المؤيديـــن لتعريــف »حوكمــة الشــركات« وفقًــا للنطــاق الضيــق مــن أنهــا تمثــل العاقــة بيـــن الشــركة 
 Agency وحملــة الأســهم مستنديـــن إلــى الأســاس النظــري والنمــوذج التقليــدي للحوكمــة الــذي يعتمــد علــى )نظريــة الوكالــة
ــر للشــركة وفقًــا لهــذه النظريــة علــى أنهــا ملــك خــاص لمالكيهــا مُمَثليـــن فــي حملــة الأســهم فيهــا، وهــو المفهــوم 

َ
Theory(، حيــث يُنظ

الســائد فــي كل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة، والــذي يؤكــد أوليــة تحقيــق مصلحــة حملــة الأســهم وتعظيــم 
.)Jill Solomon, 2010( القيمــة فــي الأمــد الطويــل

وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى تعريف »Sullivan سوليفان 2003« بأن »حوكمة الشركات« هي »مجموعة القواعد 
التــي يجــري بموجبهــا إدارة الشــركة التــي تمكــن مجلــس الإدارة مــن الإشــراف عليهــا بهــدف حمايــة المصالــح والاســتثمارات الماليــة 

لحملة الأســهم الذيـــن قد يقيمون على بُعد آلاف الأميال من الشــركة«.

علــى الجانــب الآخــر، ووفقًــا للنطــاق الواســع Broad View، يمكــن النظــر لحوكمــة الشــركات كشــبكة مــن العاقــات 
المتـــرابطة، حيــث لا تقتصــر علــى العاقــة بيـــن الشــركة والمــاك »حملــة الأســهم shareholders »فقــط، ولكــن تشــمل أيضًــا 
العاقــة بيـــن الشــركة ونطــاق واســع مــن »أصحــاب المصالــح stakeholders« مثــل »الموظفيـــن والعمــاء والمورديـــن وحملــة 

الســندات والدائنيـــن. والمجتمــع بأســره« وذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر.

تضع التعريفات واسعة النطاق في الاعتبار أن الشركة تكون مسئولة أمام المجتمع ككل والأجيال القادمة بل والعالم 
بأســره، ومــن أهــم هــذه التعريفــات التــي ســلكت هــذا النهــج تعريــف )Jill Solomon, 2010( حيــث يُعــرِّف »حوكمــة الشــركات« 
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على أنها »نظام من الضوابط والتوازنات، داخليًا وخارجيًا، يضمن أن الشركات توجه مسئوليتها لكل أصحاب المصالح، وأن 
تعمــل بطريقــة تؤكــد مســئوليتها الاجتماعيــة فــي كل جوانــب أنشــطة أعمالهــا«.

ويـــرى الباحــث؛ وفقًــا لمــا ســبق عرضــه أنــه يمكــن الوصــول إلــى تعريــف شــامل لحوكمــة الشــركات يتفــق مــع وجهــات نظــر 
م من خال مجموعة 

َ
حك

ُ
دار به الشركة وت

ُ
جميع الآراء السابق عرضها، وذلك باعتبار »حوكمة الشركات« )هي النظام الذي ت

القوانيـــن والقواعــد والمعاييـــر التــي تحــدد العاقــة بيـــن إدارة الشــركة مــن ناحيــة وحملــة الأســهم وأصحــاب المصالــح المرتبطيـــن 
بالشــركة مــن ناحيــة أخــرى، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار مصلحــة المجتمــع والبيئــة المحيطــة(.

ثانيًا- أهمية تطبيق حوكمة الشركات

تعــد الشــركات الكبـــرى الحديثــة واحــدة مــن أهــم الوســائل العالميــة لتحقيــق الثــروات والرفاهيــة مــن خــال إنتــاج الســلع 
وتقديــم الخدمــات والقيــام بالأنشــطة الاقتصاديــة والتجاريــة المتنوعــة، فهــذه الشــركات أنشــئت أساسًــا لصالــح المجتمــع، ومــن 
أجــل تحقيــق هــذا الهــدف لابــد أن تتحلــى قياداتهــا الداخليــة بالمســئولية، وتعمــل فــي إطــار أســواق تنافســية طبقًــا لرقابــة عامــة 

ســليمة.

تقوم حوكمة الشركات أساسًا على تحديد العاقة بيـن المستثمريـن ومجالس الإدارة والمديـريـن وحملة الأسهم وغيـرهم 
من أصحاب المصالح داخل الشركة وخارجها والمجتمع المحيط، حيث تـر�شي قيم الديمقراطية والعدل والمساءلة والمسئولية 
والشــفافية فــي الشــركات، وتضمــن نزاهــة المعامــات، وبهــذا تعــزز ســيادة القانــون ضــد الفســاد؛ إذ تضــع الحــدود بيـــن الحقــوق 

الخاصة والمصالح العامة للمجتمع وتمنع إساءة استخدام السلطة. )مركز المشروعات الدولية الخاصة، 2008(

ويتضــح مــن الأزمــات الماليــة والانهيــارات المؤسســية التــي حدثــت فــي العقديـــن الأخيـريـــن أن غيــاب مبــدأ حوكمــة الشــركات 
يــؤدي إلــى تمكيـــن مــن يعملــون داخــل الشــركة – مــن المديـريـــن وأعضــاء مجلــس الإدارة والموظفيـــن العمومييـــن – مــن اســتغال 
الشــركات علــى حســاب المساهميـــن والدائنيـــن وغيـــرهم مــن أصحــاب المصالــح مثــل العامليـــن والمورديـــن والجمهــور العــام 

والمجتمــع بأثــره.

وتهــدف حوكمــة الشــركات إلــى تحقيــق الشــفافية والعدالــة، ومنــح حــق مســاءلة إدارة الشــركة ومــن ثــم تحقيــق الحمايــة 
للمساهميـــن وحملــة الســندات جميعًــا مــع مراعــاة مصالــح العمــل والعمــال، والحــد مــن اســتغال الســلطة فــي غيـــر المصلحــة 
العامــة بمــا يــؤدي إلــى تنميــة الاســتثمار، وتشــجيع تدفقــه، وتنميــة المدخــرات، وتعظيــم الربحيــة، وإتاحــة فــرص عمــل جديــدة، 
كما إن قواعدها تؤكد أهمية الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان رفع الأداء ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة 

الإدارة أمــام المساهميـــن وتحقيــق الرقابــة المســتقلة علــى التنفيــذ.

كما تســاهم الحوكمة في تقليل المخاطر وتحسيـــن الأداء وزيادة فرص النمو بالأســواق وزيادة القدرة التنافســية للســلع 
والخدمات وتطويـــر الإدارة وزيادة الشــفافية وكذلك زيادة أعداد المستثمريـــن في البورصات وأســواق المال، أما الدول التي لا 
تطبق هذه السياســة فتخضع أســواقها المالية لســيطرة عدد محدود من المستثمريـــن وتصبح قاعدة الملكية للشــركات ضيقة 

للغايــة. )مركــز المشــروعات الدوليــة الخاصــة، 2003(

لذلــك تكمــن أهميــة حوكمــة الشــركات فــي التأثيـــر الــذي يتـــرتب علــى تطبيــق الوحــدات الاقتصاديــة لهــذا المفهــوم، حيــث 
ينتج عن تبني شركة ما لمفهوم ومبادئ حوكمة الشركات العديد من الآثار التي يقتصر بعضها على الشركة في حد ذاتها بينما 

يمتــد بعضهــا الآخــر إلــى الاقتصــاد الوطنــي ككل.

آثار تطبيق حوكمة الشركات على الشركة 1-

ظهــرت الحاجــة إلــى تطبيــق مفهــوم حوكمــة الشــركات عنــد ظهــور جوانــب الخلــل فــي الأداء المالــي والإداري للشــركات والتــي 
من أهمها: ضعف هياكل إدارة الشركات وتـركز السلطة في أيدي مديـريـن يفتقدون الخبـرة والمهارة والدراية والحكمة، وكذلك 
افتقاد إدارة الشركة للممارسات السليمة في الرقابة والإشراف وبحث الأمور الجوهرية للشركات واقتصار تلك الإدارات على 

بحث الأمور غيـر الجوهرية والشكلية.
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كما يعد من أهم السلبيات التي تعطي أهمية لمفهوم حوكمة الشركات، خضوع الشركات إلى المنافسة الشديدة واتجاه 
كثيـــر منهــا إلــى إخفــاء الكثيـــر مــن مواطــن الضعــف بهــا والابتعــاد عــن الشــفافية وعــدم الاهتمــام بتطبيــق المبــادئ المحاســبية، 
وكذلــك الاهتمــام بحريــة التجــارة وإهمــال الجوانــب الماليــة والتمويليــة وتأثيـــرها فــي هيــاكل التمويــل وعــدم وجــود تــوازن بيـــن مــا 

يحــدث مــن اهتمــام علــى مســتوى الاقتصــاد الكلــي والاقتصــاد الجزئــي.

ومن أهم الآثار التي تتـرتب على تطبيق مفهوم ومبادئ حوكمة الشركات على الوحدة الاقتصادية ما يلي:

الإسهام في رفع كفاءة وأداء الشركة مما يعزز ثقة المستثمريـن فيها ويدفعهم لإمدادها بالتمويل الازم.أ- 

الإســهام فــي نمــو الشــركة وزيــادة ربحيتهــا، وذلــك مــن خــال تيسيـــر الحصــول علــى التمويــل »أســهم - ســندات - بنــوك« ب- 
وبتكلفــة أقــل.

مواجهــة الأزمــات الاقتصاديــة والماليــة للشــركة نظــرًا لتقليــل احتمــالات تعــرض الشــركة للمخاطــر وتجنــب الشــركة ج- 
مخاطــر الانــزلاق فــي مشــكات محاســبية وماليــة.

القضــاء علــى الفســاد داخــل الشــركات وخارجهــا مــن خــال تأســيس مبــدأ »الشــفافية« فــي عمليــات الشــركات وفــي د- 
إجــراءات المحاســبة والمراجعــة وعمليــات الشــراء.

عَــدُّ أحــد أهــم مكونــات نظــام الحمايــة داخــل الشــركات إن لــم تكــن الأهــم علــى الإطــاق، فهــي تعمــل 
ُ
لذلــك فــإن الحوكمــة ت

علــى محاربــة الفســاد وتحقيــق الصحــة والســامة الماليــة والمحاســبية للشــركات والمؤسســات بــل لا تقتصــر علــى تلــك الشــركات 
والمؤسســات الهادفــة للربــح فقــط ولكنهــا أيضًــا حاكمــة لكافــة الوحــدات الاقتصاديــة والكيانــات الإداريــة – إنتاجيــة كانــت أو 
خدميــة، عامــة أو خاصــة - حتــى وإن لــم تكــن هادفــة للربــح ســواء أكانــت هــذه الكيانــات تابعــة للدولــة أو القطــاع الخــاص أو 

المجتمــع المدنــي. )عبيــد المطيـــري، 2002(

آثار تطبيق حوكمة الشركات على الاقتصاد القومي 2-

هناك العديد من الأسباب التي تؤكد أهمية تبني مفهوم حوكمة الشركات لما لها من تأثيـر واضح على دعم الاقتصاد القومي 
والمناخ الاستثماري وتحقيق التنمية المستدامة، ويمكن إجمال أهم تلك الأسباب فيما يلي: 1. الفصل بيـن الملكية والإدارة 2. الرقابة 
على الأداء وتحسيـن الكفاءة الاقتصادية 3. الحد من تعرض الشركات لحالتي الغش والفشل المالي 4. إيجاد الهيكل الذي تحدد من 
خاله أهداف الشركة ووسائل تحقيق تلك الأهداف ومتابعة الأداء والرقابة 5. تعديل القوانيـن الحاكمة في أداء الشركات بحيث 

تتحول مسئولية الرقابة إلى كل من الطرفيـن وهما مجلس الإدارة والمساهمون ممثليـن في الجمعية العمومية للشركة.

 جديــدًا مــن أصحــاب 
ً
تســاعد الحوكمــة علــى إنشــاء مبــادئ الســوق الحــرة فــي الاقتصــادات المغلقــة ممــا يولــد جيــا

المشــروعات والمستثمريـــن فــي جميــع أنحــاء العالــم ووضــع مســئولية بيئــات تـــراعي قيــام شــركات أعمــال تنافســية مهمــة ومــدارة 
بصــورة أخاقيــة وتطبــق الامركزيــة الاقتصاديــة بالاســتناد إلــى الحوكمــة علــى عاتــق الإصاحيــات المحليــة المســتندة إلــى المبــادئ 

الدوليــة. )جــون ســوليفان، 2006(

وتنعكــس أهميــة حوكمــة الشــركات بكونهــا الحــل الاقتصــادي والاجتماعــي لتطويـــر المجتمعــات كلهــا، بالمســاعدة علــى إنهــاء 
الفقــر وتقليــل حدتــه وزيــادة الإصاحــات الاقتصاديــة العالميــة مــن خــال العمــل والجهــد المنظــم لتحقيــق النمــو الــذي يحقــق 

)Ibrahim Akoum, 2004( .الازدهــار والرفاهيــة للمجتمعــات مــن خــال تطبيــق الحوكمــة فــي القطاعيـــن العــام والخــاص

ومن أهم الآثار التي تتـرتب على تطبيق مفهوم ومبادئ حوكمة الشركات بالنسبة للاقتصاد القومي ما يلي:

تدفــق رأس المــال الأجنبــي عــن طريــق زيــادة ثقــة المســتثمر الأجنبــي فــي تلــك الأســواق مــن خــال طمأنتــه بــأن شــركاتنا أ- 
ســتخدم فــي بــاده. حيــث يــؤدي تطبيــق مفهــوم ومبــادئ حوكمــة الشــركات إلــى جــذب 

ُ
تســتخدم نفــس المعاييـــر التــي ت

الكثيـــر مــن الاســتثمارات وتخفيــض تكلفــة التمويــل، وتعمــل علــى الحــد مــن هــروب رؤوس الأمــوال المحليــة إلــى الخــارج 
وهجرتهــا، كمــا تضمــن حصــول المستثمريـــن علــى عائــد مجــزٍ علــى اســتثماراتهم.

رفــع كفــاءة ســوق رأس المــال، حيــث أدى اتســاع حجــم الشــركات إلــى انفصــال الملكيــة عــن الإدارة وســارعت تلــك ب- 
الشــركات فــي البحــث عــن مصــادر للتمويــل أقــل تكلفــة مــن المصــادر المصرفيــة، فاتجهــت إلــى أســواق المــال وســاعد علــى 
ذلــك مــا شــهده العالــم مــن تحريـــر للأســواق الماليــة فتزايــدت انتقــالات رؤوس الأمــوال عبـــر الحــدود بشــكل غيـــر مســبوق.
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مواجهــة مخاطــر الأزمــات الماليــة لاقتصــاد ككل، حيــث إن اتبــاع معاييـــر الشــفافية فــي التعامــل مــع المستثمريـــن ج- 
والدائنيـــن يــؤدي إلــى قيــام نظــام قــوي لحوكمــة الشــركات يســاعد علــى منــع وقــوع الأزمــات الدوريــة فــي قطــاع الأعمــال 

والجهــاز المصرفــي، حتــى فــي الــدول التــي لا يتــم فيهــا تــداول معظــم أســهم شــركاتها فــي بورصــات الأوراق الماليــة.

دعم الدور الاجتماعي للشركات وحماية حقوق أصحاب المصلحة: 3-

حيث تتطلب الحوكمة الرشيدة احتـرام الشركات لالتزاماتها تجاه العامليـن بها وعمائها ودائنيها ومورديها والمجتمعات 
التي تعمل فيها، فكل هذه المجموعات تستفيد من أمانة وجودة العمل في هذه الشركات والقدرة على الاعتماد عليها، ومن ثم 

يحصد المجتمع كله مزايا إدارة الشركات بشكل جيد، فذلك يوفر فرص عمل ويبني الثقة في الاقتصاد ويمنع تبديد الموارد.

ونظرًا لكون جمهور المستثمريـــن لا يعرف ما يجري في الشركة على المستوى التشغيلي ويباشر المديـــرون العمليات اليومية 
ويعلمــون أن معظــم عملهــم مجهــول للمستثمريـــن، ومــن ثــم قــد لا يتصــرف المديـــرون علــى النحــو الــذي يحقــق مصلحــة المساهميـــن 
وغيـرهم من أصحاب المصلحة، لذلك توفر منظومة حوكمة الشركات لأصحاب المصلحة إمكانية مراقبة أداء المديـريـن ومراقبة 
أعمــال الشــركة كلهــا، بحيــث يمكــن للدائنيـــن التأكــد مــن قــدرة الشــركة علــى التعامــل مــع ديونهــا، والموظفــون مثــل المراجعيـــن 
الداخلييـن يمكنهم مراقبة الشركة للتأكد من سامة وقوة مركزها المالي، كذلك من الممكن أن يغرس المجتمع إحساسًا بالمواطنة 

المؤسســية فــي الشــركة لكــي يحــس المديـــرون التنفيذيــون فــي الشــركة بالمســئولية نحــو مجتمعهــم. )طــارق حمــاد، 2009(

لذا فإن حوكمة الشركات تعد أداة تمكن المجتمع من التأكد من إدارة الشركات في المجتمع بأسلوب علمي وعملي يؤدي 
إلــى حمايــة أمــوال المساهميـــن وتوفيـــر المعلومــات الماليــة العادلــة والشــفافة لكافــة الأطــراف ذات العاقــة مــن أصحــاب المصالــح 
وغيـــرهم، الأمر الذي ينعكس على غرس وتعزيز الثقة لدى مالكي أســهم الشــركة وكذلك الأطراف الآخريـــن والمتعامليـــن معها. 

)Bob Stein, 2004(

المطلب الثاني- مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات وأهميتها

تهيمــن الشــركات علــى كل جوانــب الحيــاة، ولديهــا القــدرة علــى التأثيـــر علــى المعيشــة والطعــام والمــاء والوقــود والكهربــاء 
والبحار والأنهار والبيئة والمدارس والمستشفيات والأدوية والأخبار والتـــرفيه والنقل والمواصات والاتصالات، حتى إن تأثيـــرها 
يصل إلى الأطفال الذيـن لم يولدوا بعد. لذلك فإن الشركات غيـر المسئولة قد تدمر بنية المجتمع وكيان الأسرة كما تؤثر على 

)A.Mitchell & P.Sikka, 2005( .جــودة الحيــاة ومســتقبل العالــم أجمــع

وقــد ظهــر مفهــوم »المســئولية الاجتماعيــة للشــركات« مــن فكــرة أن الشــركة لابــد أن توجــد داخــل مجتمــع، فبــدون 
مجتمــع لا يمكــن للشــركة أن تــؤدي وظيفتهــا، فلــن يوجــد عمــاء ومــن ثــم لا توجــد تجــارة ولا اســتثمار. كذلــك لــن يكــون هنــاك 
مــوردون ولا موظفــون لعمــل المنتجــات وأداء الخدمــات التــي تقدمهــا، وكذلــك لــن يكــون هنــاك الإطــار القانونــي الــازم لوجودهــا. 
بالإضافــة إلــى ذلــك هنــاك أســباب أخــرى لضــرورة التــزام الشــركة تجــاه المجتمــع مــن أهمهــا اعتمــاد الشــركات علــى »المشــاعات 
الاجتماعيــة Social Commons« أو الخدمــات الاجتماعيــة المشتـــركة، بمــا فــي ذلــك الهــواء ومــوارد الميــاه والطرائــق والســكك 
الحديديــة والوســائل الازمــة لشــحن بضائعهــا ونقــل موظفيهــا مثــل الســفن والموانــئ والطائــرات والمطــارات، كل هــذه الوســائل 
التي تعتمد عليها الشركة تجعل عليها مسئولية الحفاظ عليها وتطويـرها وليس فقط استغالها كما لو كانت ملكيتها الخاصة. 

)Donald Nordberg, 2011(

ونتنــاول فيمــا يلــي دراســة الاتجاهــات المختلفــة فــي تعريــف المســئولية الاجتماعيــة للشــركات، ثــم نوضــح أهميــة المســئولية 
الاجتماعيــة للشــركات بالنســبة لقضيــة التنميــة المســتدامة فــي إطــار حوكمــة الشــركات، وذلــك علــى النحــو التالــي:

- مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات
ً
أولا

عــرّف المســئولية الاجتماعيــة للشــركات فــي الفقــه الاقتصــادي علــى أنهــا »الالتــزام المســتمر مــن قبــل الشــركات بالتصــرف 
ُ
ت

ــا والإســهام فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والعمــل علــى تحسيـــن نوعيــة الظــروف المعيشــية للعامليـــن وعائاتهــم  أخاقيًّ
والمجتمــع كلــه«.
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عرّفهــا الحكومــة الإنجليزيــة علــى أنهــا »إســهام مجتمــع الأعمــال فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة للمجتمــع«، فهــي 
ُ
وت

تعني بالأســاس بمدى وضع مجتمع الأعمال في اعتباره للآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناتجة عن ممارســته لعمله. 
لذا فإن المســئولية الاجتماعية للشــركات عبارة عن ممارســات اختيارية يقوم بها صاحب العمل في إطار القانون لتحقيق كل 

مــن مصالحــه التنافســية وكذلــك مصالــح المجتمــع كلــه.

لذلك تعد »المسئولية الاجتماعية للشركات Corporate Social Responsibility CSR« بمنزلة عقد اجتماعي أكثر من 
ا قانونيًا، وبمنزلة التزام ضمني على الشركة أكثر من كونه التزامًا صريحًا ينبغي على مديـري الشركة الموافقة عليه، 

ً
كونها اتفاق

)Donald Nordberg, 2011( .كما يعتبـرها البعض التزام أخاقي وليس التزام تعاقدي

وتذهــب الرؤيــة المعاصــرة لحوكمــة الشــركات مــن منظــور الأطــراف أصحــاب المصالــح المرتبطيـــن بالشــركة إلــى أن الإدارة 
تقيم عاقات محددة مع جماعات الأطراف صاحبة المصالح، ويذهب أنصار هذا المنظور إلى أن الشركات عليها التزام اجتماعي 
ا، ويشار لهذا المنهج باسم المسئولية الاجتماعية للشركات CSR أو المواطنة المؤسسية. ا وبيئيًّ بالعمل بطرق مسئولة اجتماعيًّ

وياحظ أن غالبية الشركات تقوم بالخلط بيـن مفهوم المسئولية الاجتماعية والعمل الخيـري ولا تعي مفهوم المسئولية 
بمعنــاه الواســع، فهــي تشــمل جوانــب كثيـــرة منهــا الالتــزام بالأنظمــة والقوانيـــن المتبعــة، والنواحــي الصحيــة والبيئيــة، ومراعــاة 
حقــوق الإنســان وخاصــة حقــوق العامليـــن، وتطويـــر المجتمــع المحلــي، والالتــزام بالمنافســة العادلــة، والبعــد عــن الاحتــكار، 

وإرضــاء المســتهلك.

ويتضمــن قيــام الشــركات بدورهــا تجــاه المســئولية الاجتماعيــة دعــم جميــع أفــراد المجتمــع لأهدافهــا ورســالتها التنمويــة 
والاعتـــراف بوجودهــا، والإســهام فــي ســد احتياجــات المجتمــع ومتطلباتــه المعيشــية الضروريــة، بالإضافــة إلــى خلــق فــرص عمــل 

جديــدة مــن خــال إقامــة مشــروعات خيـــرية واجتماعيــة ذات طابــع تنمــوي.

الأمــر الــذي يتناقــض مــع طبيعــة الشــركات التــي تعمــل فــي الاقتصــاد الحــر الــذي لا يعتـــرف إلا بمســئولية واحــدة فقــط وهــي 
اســتغال مــوارده فــي تحقيــق مزيــد مــن الأربــاح الخاصــة بالشــركة طالمــا أنهــا تعمــل فــي إطــار قانونــي تناف�شــي ولا تلجــأ إلــى الغــش. إلا 
أن هذه النظرية أصبحت سيئة السمعة بعد نشر مقال شهيـر للخبيـر الاقتصادي ميلتون فريدمان Milton Friedman عام 
1970 والذي كان له أكبـــر الأثر في الجدال الدائر بيـــن المدافعيـــن عن حقوق أصحاب المصالح ومؤيدي حقوق حملة الأسهم. 

)Milton Friedman, 1970(

ويـــرى فريدمــان فــي مقالــه أن أصحــاب الأعمــال يجــب ألا يتاعبــوا بالثغــرات القانونيــة وألا يتعاملــوا بقســوة مــع العامليـــن 
بل عليهم مكافأتهم، كما ينبغي عليهم أن يساعدوا العماء ويعتنوا بمصالح المورديـن، لافتًا إلى أن هذه الممارسات من شأنها 

)Donald Nordberg, 2011( .أن تزيــد مــن ربحيتهــم

وقــد أطلــق الأنجلوساكســون تســمية قاعــدة الأســاس الثاثــي »Tripple Bottom Line« علــى »الجهــود التــي تقــوم بهــا 
المنظمــة لتحقيــق التزاماتهــا ليــس فقــط نحــو تحقيــق المكســب الاقتصــادي وإنمــا أيضًــا لتحسيـــن الأداء الاجتماعــي والبيئــي« 
)Cecile Renouard, 2007(. وهذا يعني أن تقييم أداء المنظمة المسئولة اجتماعيًا يتم من خال ثاث جوانب هي: المردودية 

.)Joel Ernult, Arvind Ashta, 2007( الاقتصاديــة واحتـــرام البيئــة والعدالــة الاجتماعيــة

وفي هذا الصدد ينبغي أن نفرق بيـن المسئولية الاجتماعية والعمل التطوعي أو الخيـري، فالعمل التطوعي هو أحد أشكال 
تحمل المسئولية من قبل فرد أو جماعة، ولا يجب حصر المسئولية الاجتماعية في العمل التطوعي، إذن فالمسئولية الاجتماعية 
لا تقــف عنــد حــد التبـــرعات والبـــرامج الخيـــرية، فثمــة مجــالات للعمــل يجــب أن تلتــزم بهــا المنظمــات يعــود نفعهــا علــى المجتمعــات، 
من هذه المجالات تنظيم وإدارة الأعمال وفق مبادئ أخاقية ودعم الفقراء والطبقات الوسطى وحماية البيئة، والحفاظ على 

الموارد الأساسية ومكافحة الفساد واحتـرام حقوق الإنسان والعمل والمساهمة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ثانيًا- أهمية المسئولية الاجتماعية للشركات

تجــدر الإشــارة إلــى أن هنــاك الكثيـــر مــن الفوائــد التــي تجنيهــا الشــركات التــي تطبــق المســئولية الاجتماعيــة مــن ضمنهــا 
تخفيــض تكاليــف التشــغيل، وتحسيـــن جــودة المنتجــات، وزيــادة المبيعــات، وإخــاص العمــاء، وزيــادة الإنتاجيــة والنوعيــة.
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كمــا إن الشــركات التــي تــوازن بيـــن مصالحهــا ومصالــح حاملــي الأســهم تحقــق معــدلات نمــو ومعــدلات توليــد عمالــة ماهــرة 
تفــوق الشــركات الأخــرى. وحتــى الآن لا يوجــد إلــزام علــى الشــركات، فالمســئولية الاجتماعيــة لــم تــزل فــي جوهرهــا أدبيــة ومعنويــة، 
أي أنها تستمد قوتها وقبولها وانتشارها من طبيعتها التطوعية والاختيارية، ومن هنا فقد تعددت صور المبادرات والفعاليات 
بحســب طبيعــة البيئــة المحيطــة، ونطــاق نشــاط الشــركة، ومــا تتمتــع بــه كل شــركة مــن قــدرة ماليــة وبشــرية. وهــذه المســئولية 
بطبيعتهــا ليســت جامــدة، بــل لهــا الصفــة الديناميكيــة والواقعيــة وتتصــف بالتطــور المســتمر كــي تتــواءم بســرعة وفــق مصالحهــا 

وبحســب المتغيـــرات الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة.

فمــا المقصــود بمســئولية الشــركة تجــاه المجتمــع؟ طــرح »آرتــش كارول«)A. B. Carroll, 1979(  تصنيفًــا مــن أربعــة أجــزاء 
للمسئولية الاجتماعية للشركات يعد مرجعًا للمواطنة المؤسسية من منظور إداري وجاءت مساهمته بنقلة نوعية في توسيع 
مفهوم المسئولية الاجتماعية )نعمة الخفاجي وطاهر الغالبي، 2008(، حيث ميزت بيـن أربعة أبعاد رئيسة لهذا المفهوم بشكل 
يفرض على الشركة أن تزاول أعمالها على نحو يفي بالتوقعات الأربعة )الاقتصادية والقانونية والأخاقية والخيـرية(، وفيما 

يلــي ملخــص لهــذا الطرح:

المســتوى الأول )الاقتصــادي(: حيــث تمــارس الشــركة أو منظمــة الأعمــال أنشــطة اقتصاديــة لتحقيــق الكفــاءة - 
والفعاليــة، وتســتخدم المــوارد بشــكل رشــيد لتنتــج ســلع وخدمــات بنوعيــة راقيــة، وتــوزع العوائــد بشــكل عــادل علــى 
عوامــل الإنتــاج المختلفــة، بتحقيــق ذلــك تكــون المنظمــة قــد تحملــت مســئولية اقتصاديــة. فالمســئولية الاجتماعيــة 
الأولى والأهم للشــركة اقتصادية، فيجب أن تبقى الشــركة على قيد الحياة عن طريق إنتاج ســلع وخدمات بصورة 

تحقــق لهــا ربحًــا.

المســتوى الثانــي )القانونــي(: حيــث ينــدرج فــي هــذا الإطــار الالتــزام الواعــي والطوعــي بالقوانيـــن والتشــريعات الحاكمــة - 
لمختلف الجوانب في المجتمع، سواء أكان هذا في الاستثمار أو الأجور أو العمل أو البيئة أو المنافسة أو غيـرها. حيث 

يتوقــع المجتمــع مــن الشــركة أن تديـــر أعمالهــا ضمــن الإطــار القانونــي.

المســتوى الثالــث )الأخلاقــي(: التــي تـــراعي مــن خالــه منظمــة الأعمــال الجانــب الأخاقــي فــي كل قراراتهــا ومســارها فــي - 
الصناعة التي تعمل فيها، تجنبًا لأي ضرر قد يلحق بالمجتمع. وتســمو هذه المســئوليات على المســئوليات المنصوص 
عليها في القوانيـن وتنسجم مع الأعراف والمعاييـر المجتمعية. ويتوقعها المجتمع وإن كان لا يطلبها على الرغم من أنها 

قــد تكــون محــددة بصــورة ســيئة، وتشــمل أمــورًا مثــل الأخاقيــات البيئيــة.

المســتوى الرابــع )الخيـــري(: الــذي يشــتمل علــى التبـــرعات والهبــات والمســاعدات الاجتماعيــة والخيـــرية التــي تخــدم - 
المجتمــع ولا تهــدف إلــى الربــح، كمــا قــد تتبنــي المنظمــة فــي هــذا الإطــار قضيــة أساســية مــن قضايــا المجتمــع وتعمــل علــى 
دعمهــا ومتابعتهــا. وجديـــر بالذكــر أن العطــاء المؤس�شــي مســألة اختياريــة ولكنــه مرغــوب بصــورة متزايــدة مــن جانــب 

مجتمعــات الأطــراف صاحبــة المصالــح.

ويذهــب أنصــار المســئولية الاجتماعيــة للشــركات إلــى أن العوامــل المحركــة الرئيســة لاتجــاه المواطنــة تـــرجع إلــى: العولمــة، 
بمعنــى اتســاع الأعمــال واقتصــادات الســوق عالميًــا؛ والقــوة الكبـــرى للشــركات العالميــة ينبغــي أن تؤهلهــا لأداء أنشــطة كانــت 
متـــروكة فــي الســابق للحكومــات؛ والضغــط مــن جانــب الناشطيـــن الاجتماعييـــن الحازميـــن؛ وحركــة بيئيــة متزايــدة الشــعبية؛ 
)Christine A. Mallin, 2007( .ورغبة متصاعدة في أسواق رأس المال في معاقبة الشركات غيـر المستوفية للمعاييـر الأخاقية

كمــا ورد بتقريـــر كادبــوري 2002 الخــاص بحوكمــة الشــركات أن »أفضــل طريقــة لتعريــف المســئولية الاجتماعيــة بصــورة 
واســعة هــي القــول بــأن اســتمرار وجــود الشــركات متوقــف علــى اتفــاق ضمنــي بيـــن أصحــاب الأعمــال والمجتمــع، وأن جوهــر هــذا 
الاتفــاق هــو عــدم ســعي أصحــاب الأعمــال لتحقيــق أهدافهــم ومصالحهــم الحاليــة علــى حســاب المصالــح بعيــدة المــدى للمجتمــع 

)Adrian Cadbury, 2002( .»كلــه

وقــد اســتجابت بعــض المؤسســات لهــذا الاتجــاه بــإدراج بيانــات موجهــة نحــو المســئولية الاجتماعيــة للشــركات فــي قيمهــا 
وأهدافهــا المؤسســية، وتعتـــرف هــذه البيانــات بــأن الشــركة تــدرك أهميــة وجــود قواعــد للســلوك أو الأخاقيــات، والالتــزام نحــو 
المجتمعــات المحليــة والاهتمــام بصحــة وتوعيــة الموظفيـــن والوعــي البيئــي والوعــي بالقضايــا الاجتماعيــة )مثــل التنــوع والعدالــة 

الاجتماعيــة. إلــخ(.
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مــن خــال تبنــي أهــداف المواطنــة، يزعــم أنصارهــا أن المؤسســات ســوف تعــزل نفســها عــن كثيـــر مــن تصرفــات الناشطيـــن 
وتبث في الأطراف صاحبة المصالح الثقة في الإدارة وتحسن سمعة الشركة وتبـرهن على تـركيزها على إجراءات الوقاية وليس 
التصحيح. ونتيجة لهذه الإدراكات قد تجد الشركات أن حسن نواياها يفتح الأبواب إلى مجتمعات جديدة ومبيعات إضافية.

إلا أن المســئولية الاجتماعيــة عمليــة ديناميكيــة، حيــث إنهــا تنبــع مــن اتخــاذ قــرارات تــوازن بيـــن مصالــح جميــع الأطــراف 
صاحبة المصالح. وهذه القرارات يمكن اتخاذها فقط من خال حوار متواصل بيـن الأطراف المعنية. ولكي يحدث ذلك بمرور 
الوقــت يجــب أن يصبــح الوعــي الاجتماعــي جــزءًا لا يتجــزأ مــن ثقافــة الشــركة، وتصبــح الاعتبــارات الأخاقيــة محوريــة فــي هــذه 

العمليــة.

فعندمــا كان مديـــرو شــركة إنـــرون Enron التنفيذيــون يــزوّرون الإيـــرادات ويتحملــون مخاطــر مبالغــا فيهــا، لــم يضــروا 
فقط مصالح مساهمي الشركة، ولكن أيضًا الأطراف الأخرى صاحبة المصالح في الشركة، لقد أضرّت إنـرون عماءها الذيـن 
يتعيـــن عليهــم الآن إيجــاد بائعيـــن آخريـــن والمورديـــن الذيـــن اعتمــدوا علــى طلبيــات إنـــرون والموظفيـــن الذيـــن كان مــن الممكــن أن 
يعملــوا فــي أماكــن أخــرى، والاقتصــاد المحلــي المســتقبلي لأن الوظائــف الحاليــة والمســتقبلية قــد شــغلت الآن. بالإضافــة إلــى ذلــك 
فإنــه نظــرًا لأن الحكومــة أنفقــت الماييـــن علــى التحقيــق مــع مديـــري إنـــرون التنفيذييـــن ومقاضاتهــم، فقــد تضــرر المجتمــع كلــه 

أيضًــا لأن تلــك الأمــوال كان يمكــن أن تنفــق فــي نــواحٍ أخــرى مــن أجــل مصلحــة أكبـــر. )طــارق حمــاد، 2009(

أمــا عــن عاقــة المســئولية الاجتماعيــة للشــركات بمفهــوم الإدارة الرشــيدة أو حوكمــة الشــركات، فقــد تبيـــن لنــا ممــا ســبق 
عرضــه فــي هــذه الدراســة أن مفهــوم حوكمــة الشــركات فــي معنــاه الأشــمل – الــذي يضــم كل المؤسســات العاملــة بالمجتمــع ســواء 
أكانت مملوكة للقطاع العام أو الخاص والتي يـرتبط نشاطها إما بإنتاج سلعة أو تقديم خدمة، والتي تؤثر على رفاهة الأفراد 
ــا 

ً
ــا ليــس فقــط بالنواحــي القانونيــة والماليــة والمحاســبية بالشــركات، ولكنــه يـــرتبط كذلــك ارتباط

ً
والمجتمــع كلــه – يكــون مرتبط

وثيقًــا بالنواحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، وكمــا هــو واضــح فمــن واجبــات الشــركة التأكيــد علــى ضــرورة الاهتمــام 
بأصحــاب المصالــح ســواء مــن لهــم صلــة مباشــرة أو غيـــر مباشــرة مــع الشــركة، ومــن هنــا تأتــي أهميــة المســئولية الاجتماعيــة 
للشــركات بالنســبة لمنظومــة »حوكمــة الشــركات«؛ والتــي لا تهتــم فقــط بتدعيــم مكانــة وربحيــة الشــركة، ولكنهــا تهتــم كذلــك 

بتطــور واســتقرار الاقتصــاد وتقــدم ونمــو المجتمــع ككل.

ومــن هــذا المنطلــق يتــم التأكيــد علــى أن حوكمــة الشــركات هــي ســبيل التقــدم لــكل مــن الأفــراد والمؤسســات والمجتمــع كلــه؛ 
وذلــك لأنــه مــن خــال تلــك الآليــة يتــم توفيـــر قــدر مناســب مــن الضمــان لتحقيــق ربحيــة معقولــة لاســتثمارات الأفــراد، وفــي ذات 

الوقــت تعمــل علــى قــوة وســامة أداء المؤسســات؛ ومــن ثــم تدعيــم اســتقرار وتقــدم الأســواق والاقتصــادات والمجتمعــات.

ولا شــك أن الشــركات تؤثــر وتتأثــر بالحيــاة العامــة، حيــث إن أداءهــا يمكــن أن يؤثــر علــى الوظائــف والدخــول والمدخــرات 
والمعاشــات ومســتويات المعيشــة، وغيـــرها مــن الأمــور المرتبطــة بحيــاة الأفــراد والمؤسســات بالمجتمــع، ومــن ثــم فيجــب أن تكــون 
الشــركات مســئولة عــن التزامهــا فــي الإطــار الأشــمل لرفاهيــة وتقــدم المجتمــع، ويُعــد تطبيــق الشــركة لمبــادئ الحوكمــة أحــد أهــم 

ســبل وضعهــا علــى الطريــق الصحيــح.

لذلك يمكن القول بأن تطبيق مبادئ الحوكمة والمسئولية الاجتماعية للشركات قادر على جذب رؤوس الأموال الأجنبية 
لاســتثمار فــي الأســواق المحليــة، ويمكــن خلــق بيئــة عمــل وســوق عمــل مشــجعة لرجــال الأعمــال والمستثمريـــن الأجانــب لاســتثمار 
أموالهــم فــي المنطقــة. وتــزداد أهميــة المســئولية الاجتماعيــة للشــركات فــي إطــار حوكمــة الشــركات؛ حيــث تتحــول مــن كونهــا اختياريــة 

)Catherine Turner, 2009( .فــي الأســاس إلــى اكتســاب صفــة الإلزاميــة عندمــا تدخــل ضمــن مجموعــة قواعــد أو قانــون معيـــن

كمــا إن هنــاك العديــد مــن المكونــات التــي يمكــن أن تتضمنهــا سياســة الشــركة نحــو المســئولية الاجتماعيــة، مــن أهمهــا: 
الأخــاق، والإيثــار، والنزاهــة، والتغيـــرات المناخيــة، والاســتدامة، ورأس المــال البشــري، والشــفافية، والبيئــة، والمجتمــع، 
والمســتقبل، والإحســان، والقيــم، والتجــارة النظيفــة، والتنــوع والاختــاف، وحقــوق الإنســان، والمســاءلة، وأصحــاب المصالــح، 

)Catherine Turner, 2009( .والمــدى البعيــد

وحيــث تقــوم فلســفة المســئولية الاجتماعيــة للشــركات علــى فكــرة أن يقــوم القطــاع الخــاص بــدوره فــي الحفــاظ علــى 
المجتمع الذي يعمل فيه وتنميته، ونظرًا لأن الحفاظ على المجتمع وتنميته هو من صميم اهتمامات الحكومات، لذا كان من 
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الطبيعــي أن يكــون للحكومــات دور فعــال ومؤثــر فــي قيــادة القطــاع الخــاص مــن أجــل مجتمعــات أفضــل، وفــي هــذا المجــال، هنــاك 
مدخــان أساســيان لتأثيـــر الحكومــة علــى القطــاع الخــاص؛ المدخــل الأول يتعلــق بالقوانيـــن والتشــريعات التــي تســنها الحكومــة 
لتنظيــم عمــل القطــاع الخــاص، أمــا المدخــل الثانــي فيتعلــق بالقواعــد والنظــم والآليــات التــي تقــوم بهــا الحكومــات  مــن أجــل 

مســتوى أفضــل مــن الممارســات الاجتماعيــة والبيئيــة للشــركات.

ومن الجديـر بالذكر في هذا الإطار أن قواعد ومعاييـر حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية تو�شي بضرورة إفصاح 
الشــركات عــن ممارســاتها البيئيــة والاجتماعيــة بصــورة دوريــة )مركــز المديـريـــن المصــري، 2005(، كمــا قامــت بعــض الــدول ومنهــا 
الهند بعمل مؤشرات لقياس مدى التزام الشركات المقيدة بالبورصة بالحفاظ على البيئة وتنفيذ قواعد الحوكمة والمسئولية 
الاجتماعية للشركات، ويهدف مثل هذا المؤشر إلى خلق روح التنافس بيـن الشركات من أجل ممارسات أفضل لصالح المجتمع.

 ،»Sustainability وأخيـرا، من أهم الأهداف التي تسعى الشركات إلى تحقيقها في إطار حوكمة الشركات هي »الاستدامة
ويقصــد بهــا اســتمرارية أعمــال الشــركة ومــن ثــم اســتدامة ربحيتهــا. إلا أن الشــركات لا يمكــن أن تصــل إلــى هــذه الاســتدامة إلا 
مــن خــال توطيــد عاقاتهــا مــع عمائهــا ومورديهــا والعامليـــن بهــا، مــع الاهتمــام بالبيئــة المحيطــة والقضايــا التــي قــد تؤثــر علــى 
اســتمرارية الشــركة، ومــن ثــم تخلــق الشــركة البيئــة الماءمــة التــي تحقــق فيهــا تلــك الاســتدامة التــي تســعى إليهــا، وتحافــظ عليهــا، 
 Donald( .فاهتمام الشــركة بمســئوليتها تجاه المجتمع يتيح الفرصة لها لأن تكون شــركة مرغوبًا فيها لدى أفراد هذا المجتمع

)Nordberg, 2011

المطلب الثالث- علاقة المسئولية الاجتماعية للشركات بالتنمية المستدامة في مصر

اســتخدمت عبــارة التنميــة المســتدامة للمــرة الأولــى فــي عــام 1987 فــي الاستـــراتيجية العالميــة للبقــاء، وقــد عرفهــا تقريـــر 
»بـــروندتاند« بأنهــا التنميــة التــي تجيــب حاجــات الحاضــر دون تعريــض قــدرات الأجيــال القادمــة للخطــر. وفــي عــام 1991 تطــور 
تعريف المفهوم إلى ما يلي: »التنمية المســتدامة تتضمن تحسيـــن شــروط وجود المجتمعات البشــرية مع البقاء في حدود قدرة 

تحمــل أعبــاء الأنظمــة البيئيــة« )المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة، 2003(.

عــرف التنميــة المســتدامة فــي الفقــه الاقتصــادي بأنهــا »العاقــة بيـــن النشــاط الاقتصــادي واســتخدامه للمــوارد الطبيعيــة 
ُ
وت

فــي العمليــة الإنتاجيــة وانعــكاس ذلــك علــى نمــط حيــاة المجتمــع، بمــا يحقــق التوصــل إلــى مخرجــات ذات نوعيــة جيــدة للنشــاط 
الاقتصادي وتـرشيد استخدام الموارد الطبيعية بما يؤمن استدامتها وسامتها، دون أن يؤثر ذلك التـرشيد سلبًا على نمط الحياه 

وتطــوره«. وعناصــر التنميــة المســتدامة ثاثــة هــي: البعــد الاقتصــادي، والبعــد الاجتماعــي، والبعــد البيئــي« )خالــد قاســم، 2007(.

لذلــك فالمســئولية الاجتماعيــة والتنميــة المســتدامة مفهومــان متقاربــان جــدًا ويصعــب التمييــز بينهمــا، فــالأول يعنــي 
دمــج الاهتمامــات الاجتماعيــة والبيئيــة فــي الأنشــطة التجاريــة، والثانــي يعنــي التوفيــق بيـــن الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والبيئية، فلو لاحظنا مجال تطبيق المسئولية الاجتماعية، والذي يشمل عدة عناصر، منها: احتـرام البيئة عن طريق مكافحة 
التلــوث، إدارة الفضــات، الاســتغال العقانــي للمــواد الأوليــة؛ والأمــان خــال عمليــة الإنتــاج وفــي خصائــص المنتجــات؛ وإثــراء 
الحــوار الاجتماعــي، وتكافــؤ الفــرص، وتحسيـــن ظــروف العمــل، وأنظمــة الأجــور، والتكويـــن المهنــي. إلــخ؛ وكذلــك احتـــرام حقــوق 
الإنسان من خال احتـرام القوانيـن الدولية لحقوق العامل، ومكافحة عمل الأطفال؛ إضافة إلى الالتزام بأخاقيات الإدارة 
مثــل مكافحــة الرشــوة، وغســل الأمــوال؛ والاندمــاج فــي المجتمــع مــن خــال التنميــة المحليــة؛ والتحــاور مــع أصحــاب المصالــح؛ 

وأخيـــرا الانضمــام إلــى المقاييــس العالميــة للبيئــة.

ناحــظ أن نفــس العناصــر تقريبًــا التــي تشــملها المســئولية الاجتماعيــة نـــراها مطروحــة فــي المفاهيــم المتعلقــة بالتنميــة 
المســتدامة، فالمفهوميـــن متكامــان لا متعارضــان وكاهمــا يخــدم الآخــر.

وتعتبـــر المســئولية الاجتماعيــة شــكل مــن أشــكال المســاهمة فــي التنميــة المســتدامة، فالكثيـــر مــن متطلبــات التنميــة 
المســتدامة تجد تطبيقها في المســئولية الاجتماعية، أما الفرق بينهما فيكمن في أن مفهوم التنمية المســتدامة تعني به أطراف 
عدة مثل: الدولة، قطاع الأعمال، المجتمع المدني، المواطنيـن، المستهلكيـن. في حيـن أن مناقشة موضوع المسئولية الاجتماعية 

تســاهم فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة وهــي مــن أهــم أدواتهــا.
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وممــا لا شــك فيــه أن كل عمــل تجــاري تـــرافقه أخاقيــات والتزامــات اجتماعيــة هــو خيـــر ســواء للوحــدة الاقتصاديــة بحــد 
ذاتهــا أو للمجتمــع ككل، وهــذا مــا بــدا واضحًــا مــع المســئولية الاجتماعيــة. هــذا المفهــوم الــذي تكشــف الدراســات بــل التجــارب 
العلمية يوميًا أنه يحقق مكاسب إلى أبعد مدى، ويعم نفعه ليشمل كل ما يتعلق بقضايا التنمية والبيئة على المستوى الدولي.

ا أساســيًا وهــو الميــزان الــذي تتحــدد مــن خالــه الأهــداف التنمويــة. فبالحديــث عــن 
ً
ويُعــد القطــاع الخــاص فــي مصــر شــريك

التنميــة عبـــر بـــرامج وأنشــطة مســتديمة. فالجانــب الاقتصــادي فــي التنميــة هــو الأكثــر ارتباطــا كمؤشــر وكنتيجــة لهــذه التنميــة 
علــى الأفــراد وتـــركيز القطــاع الخــاص واتجاهــه إلــى التخطيــط طويــل الأمــد. فالاســتثمارات التــي تــؤدي دورهــا فــي خدمــة المجتمــع 
والمواطــن مــن خــال المشــاركة الفاعلــة فــي توفيـــر فــرص العمــل ضمــن ظــروف مهنيــة مناســبة تـــراعي ســامة العامليـــن وأمنهــم 

الوظيفــي وشــروط صحيــة تـــراعي المهنــة التــي يمارســها وكذلــك مراعــاة الســامة البيئيــة لمحيــط العمــل والمحيــط الخارجــي.

ا للنمو ومساهمًا رئيسًا يمتلك المقدرة على دعم عملية 
ً
ا للأهمية المتنامية للقطاع الخاص في مصر بوصفه محرك

ً
وإدراك

التنميــة والحــد مــن الفقــر وأن التجــارة والاســتثمار أعمــدة أساســية لتحقيــق الرخــاء؛ إلا أن الأعمــال التجاريــة ظلــت ولســنوات 
عديــدة مرتبطــة فــي الغالــب بمشــكات جوهريــة، ومنهــا: الممارســات الاحتياليــة والفســاد وعــدم المســاواة فــي الأجــور وحقــوق 

العامليـــن والبيئــة والعوائــق أمــام الابتــكار ورياديــة الأعمــال.

وفيما يلي نتناول آليات مساهمة المسئولية الاجتماعية للشركات كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة اقتصاديًا وبيئيًا 
واجتماعيًا بشكل عام وفي مصر تحديدًا، وذلك على النحو التالي:

- المسئولية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية
ً
أولا

التنميــة الاقتصاديــة هــي »العمليــة التــي بمقتضاهــا يتــم الانتقــال مــن حالــة التخلــف إلــى حالــة التقــدم مــن خــال القيــام 
بالعديد من التغييـرات الجذرية في الهيكل الاقتصادي«. وتعرف أيضًا بأنها »العملية التي من خالها تتحقق زيادة في متوسط 
نصيــب الفــرد مــن الدخــل الحقيقــي علــى مــدار الزمــن، والتــي تحــدث مــن خــال تغييـــرات فــي كل مــن هيــكل الإنتــاج ونوعيــة الســلع 

والخدمــات المنتجــة، إضافــة إلــى إحــداث تغييـــر فــي هيــكل توزيــع الدخــل لصالــح الفقــراء« )محمــد عجايميــة، 1999(.

ومفهــوم المســئولية الاجتماعيــة هــو نتــاج لتوثيــق الشــراكة فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بيـــن الدولــة والقطــاع 
الخــاص لبنــاء مســتقبل أفضــل للأجيــال القادمــة. بحيــث يتضمــن هــذا المفهــوم مســاهمة منظمــات الأعمــال فــي تهيئــة وتوفيـــر كل 
متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية، من خال: الاستثمار في الموارد البشرية، وخلق فرص عمل، وتوفيـر بيئة عمل صحية 

وآمنــة جنبًــا إلــى جنــب مــع حــل المشــكات الاجتماعيــة والبيئيــة وتعزيــز التنميــة المســتدامة.

فالمســئولية الاجتماعيــة تعنــي أداء الشــركة لــكل واجباتهــا الاقتصاديــة والتنمويــة والاجتماعيــة فــي الاعتمــاد علــى معاييـــر 
مثالية تخدم كل أطياف المجتمع من مستهلكيـن وعمال ومورديـن وحكومة ومجتمع مدني، حيث إن خلق مناخ مائم اقتصاديًا 
واجتماعيًــا مــن خــال مراعــاة حقــوق كل أصحــاب المصالــح يــؤدي حتمًــا إلــى تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة )مقــدم وهيبــة، 2014(.

ثانيًا- المسئولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة

ــا علــى المــوارد الطبيعيــة مــن التدهــور وضمانًــا لحق الأجيال 
ً
حمايــة البيئــة جــزء لا يتجــزأ مــن المســئولية الاجتماعيــة حفاظ

القادمــة فــي نصيــب عــادل مــن تلــك المــوارد، ويمكــن للشــركات أن تلعــب دورًا بــارزًا فــي حمايــة البيئــة مــن خــال الســعي المتواصــل 
لتحسيـــن أدائهــا البيئــي، واســتخدام تقنيــات وأســاليب للحــد مــن التلــوث والإنتــاج الأنظــف خاصــة فــي أســواق الــدول الناميــة، 
حيث تضعف البنية المؤسسية الازمة للإدارة البيئية السليمة، وحيث تغيب التشريعات البيئية أو يتم التـراخي في تنفيذها 

)المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة، 2003(.

 
ً
وباعتبار البيئة أحد أهم أبعاد المســئولية الاجتماعية فإن دمجها في بـــرامج المســئولية الاجتماعية للشــركات يعتبـــر حا
مناســبًا ويعطيــه الإطــار التنظيمــي المائــم فــي الوحــدة الاقتصاديــة، فبموجــب الالتــزام الاجتماعــي للشــركة تجــاه البيئــة عليهــا أن 
تضــع خطــة ذات كفــاءة تتضمــن تحديــدًا للأهــداف المتعلقــة بتطويـــر الأداء البيئــي، وتحــدد نظــم الإدارة البيئيــة الــازم تطبيقهــا 
واختيار فريق التنفيذ القادر على تحليل القضايا البيئية وحلها، والالتزام بالمحاســبة البيئية وتحمل الأضرار التي قد تتســبب 



المجلة العربية للإدارة، مج 38، ع 4 - ديسمبر )كانون الأول( 2018

279

فيهــا أنشــطة الشــركة، ومحاولــة تجنــب كل مــا قــد يضــر بالبيئــة، وكــذا الدعــم المالــي والفنــي لــكل المبــادرات الخارجيــة الهادفــة إلــى 
الحفــاظ علــى البيئــة.

 Patrick( وقــد قامــت العديــد مــن الشــركات ببـــرامج بيئيــة فــي إطــار مســئوليتها الاجتماعيــة، منهــا علــى ســبيل المثــال
:)D’Humieres et Alain Chauveau, 2000

قيــام شــركة »لوريــال L’Oreal« الفرنســية لمنتجــات التجميــل بتبنــي سياســة لتخفيــض اســتهاك الميــاه، حيــث انخفضــت 
نســبة اســتهاك الميــاه مــن 1,8 لتـــر ســنة 1991 إلــى 0,8 لتـــر ســنة 1999، كمــا تــم تخفيــض الطاقــة المســتعملة بنســبة %33 علــى 
امتــداد 8 ســنوات، كمــا تفضــل الشــركة اســتعمال المــواد الأوليــة المتجــددة، حيــث إن أكثــر مــن %55 مــن المــواد المســتعملة ذات 

طبيعــة نباتيــة.

ا- المسئولية الاجتماعية وتنمية المجتمع
ً
ثالث

إن العمل في محيط مضطرب اجتماعيًا يعتبـر تهديدًا لعمل الشركة وتواجدها، في حيـن أن النسيج الاجتماعي المتماسك 
يحسن من أدائها ويفيد المجتمع والبيئة، كما إن العائد على الاستثمار بالنسبة للمنظمة المسئولة هو إثراء وتحسيـن لنوعية 
المــوارد الموجــودة فــي المحيــط والتــي قــد تحتــاج إليهــا الشــركة. لأجــل ذلــك كلــه مــن المهــم أن تعبـــر عــن التزامهــا تجــاه المجتمــع مــن 
خال: توفيـــر فرص العمل، تدريب العامليـــن، تحسيـــن الخدمة للزبائن والعماء، الاندماج في الخدمات التطوعية وحمات 

التوعية، احتـــرام حقوق الإنســان وحماية البيئة. وهذه نفســها هي المبادئ التي تقوم عليها التنمية المســتدامة.

وقــد ســعت العديــد مــن الشــركات متعــددة الجنســيات لتجســيد مســئوليتها الاجتماعيــة الراميــة إلــى تحقيــق التنميــة 
:)Philippe de Woot, 2005( المســتدامة، ونذكــر فيمــا يلــي بعــض الأمثلــة عــن ذلــك

 »Greenpeace« بالتعــاون مــع منظمتيـــن مــن أكبـــر المنظمــات غيـــر الحكوميــة همــا: منظمــة »Shell تقــوم شــركة »شــل
ومنظمة حقوق الإنسان »Human Rights«، حيث تأخذ بمشورتهما عند اتخاذ قراراتها، سواء تعلق الأمر بسياستها البيئية 

أو مــن أجــل تحسيـــن شــروط احتـــرام حقــوق الإنســان فــي البلــدان التــي تعمــل فيهــا.

 World« الفرنسية المختصة في مواد البناء شراكة عالمية مع المنظمة العالمية لحماية البيئة »Lafarge« أقامت منظمة
Wildlife Fund, WWF«، وهــو أول اتفــاق شــراكة تعتمــده هــذه المنظمــة غيـــر الحكوميــة مــع مجموعــة صناعيــة فــي إطــار بـــرنامج 
»Concervation Partner« الــذي تقــوم بــه المنظمــة العالميــة لحمايــة البيئــة. وتهــدف الاتفاقيــة إلــى تحقيــق الالتزامــات التاليــة: 
وضــع مؤشــرات لقيــاس الأداء البيئــي، الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي، إقامــة بـــرنامج لتخفيــض انبعــاث ثانــي أكســيد الكربــون.

كمــا قامــت شــركة »Novo Nordisk« الدانماركيــة للمــواد الصيدلانيــة بالانضمــام للكثيـــر مــن الاتفاقيــات العالميــة التــي 
تعنــي بالتنميــة المســتدامة وحمايــة البيئــة، مثــل: اتفــاق التنميــة المســتدامة، اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للتنــوع البيولوجــي، مبــادرة 

الاتفــاق العالمــي والتصريــح بحقــوق الإنســان.

رابعًا- المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر

في مصر بـرز الاهتمام بقضية المسئولية الاجتماعية للشركات والتنمية المستدامة من خال العديد من الجهات التابعة 
لوزارة الاستثمار، منها مركز المديـريـن المصري المعني بقضايا حوكمة الشركات وكذلك المركز المصري لمسئولية الشركات، إلا 
أنهــا لــم تكــن فعّالــة بالشــكل المطلــوب، وذلــك لحيـــن انتقــال تبعيتهــا إلــى الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة ومــن ثــم ظهــرت فعاليتهــا فــي 

الآونة الأخيـــرة.

الدليل المصري لحوكمة الشركات:أ- 

تضمن الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديـريـن المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية في أغسطس 
2016، في مواضع كثيـرة منه النص على ضرورة التزام الشركات التي تطبق إطار الحوكمة بالعديد من الضوابط التي تشجع 

على التنمية المستدامة وتضمن التزام الشركة المستمر بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
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حيــث نــص الدليــل المصــري لحوكمــة الشــركات فــي البــاب الثانــي بعنــوان »المحــاور الرئيســة لحوكمــة الشــركات« فــي المحــور 
الثالث منه تحت عنوان »لجان مجلس الإدارة« على أحقية مجلس إدارة الشركة في تكويـن لجان من أعضائه غيـر التنفيذييـن 
كلــف هــذه اللجــان بموضوعــات معينــة حســب حاجــة وطبيعــة عمــل الشــركة، مــن ضمنهــا بعــض اللجــان التــي 

ُ
والمستقليـــن، ت

تعمــل علــى الحفــاظ علــى اســتدامة الشــركة، وهــي علــى النحــو التالــي:

لجنــة المســئولية الاجتماعيــة: وتقــوم بـــرفع توصياتهــا للمجلــس بشــأن ســبل الالتــزام بالمســئولية الاجتماعيــة تجــاه - 
المجتمــع والبيئــة التــي تعمــل فيهــا الشــركة، ممــا يضمــن اســتدامة الشــركة علــى المــدى الطويــل وزيــادة ارتباطهــا بالمجتمــع.

لجنــة الســلامة والصحــة المهنيــة: تشــكل عــادًة فــي الشــركات الصناعيــة، وتكــون معنيــة بمراقبــة ومتابعــة تنفيــذ - 
التوصيــات الخاصــة بالســامة والصحــة المهنيــة للعامليـــن فــي مصانــع الشــركة ومواقعهــا الميدانيــة.

لجنــة حمايــة البيئــة: المســئولة عــن السياســات البيئيــة الواجــب اتباعهــا مــن قبــل الشــركة فــي إطــار المحافظــة علــى - 
البيئــة.

وفي هذا الإطار، يـرى الباحث ضرورة تعديل مدى إلزامية تكويـن هذه اللجان الخاصة بالمسئولية الاجتماعية وحماية 
البيئة، من كونها اختيارية لمجلس الإدارة حسب حاجة وطبيعة العمل بالشركة، إلى جعلها من اللجان الأساسية التي يتعيـن 
علــى مجلــس الإدارة تشــكيلها وبنفــس الاشتـــراطات المنصــوص عليهــا بالنســبة للجــان المراجعــة وإدارة المخاطــر وغيـــرها، لمــا لهــذه 

اللجان من أهمية قصوى في تحقيق التنمية المســتدامة.

كمــا تضمــن الدليــل المصــري لحوكمــة الشــركات فــي البــاب الثالــث منــه بعنــوان »الإفصــاح والشــفافية« علــى مجموعــة مــن 
الأدوات لتحقيق الإفصاح والشفافية منها إصدار الشركة لمجموعة من التقاريـر منها »تقريـر الاستدامة« حيث ينص الدليل 
ســالف الذكــر علــى أن تصــدر الشــركة تقريـــر متــوازن عــن الاســتدامة، يشــتمل علــى إنجــازات الشــركة فــي المجــالات الاقتصاديــة 
والبيئية والاجتماعية. ويعرض هذا التقريـر قيم ومبادئ الشركة ويوضح العاقة بيـن استـراتيجيتها والتزاماتها تجاه المجتمع 

الــذي تعمــل فيــه.

وعلــى الشــركة أن تـــراعي عنــد إعــداد هــذا التقريـــر ضمــان تحقيــق الشــفافية والدقــة والاكتمــال والشــمولية والحياديــة، 
وأن تكــون بيانــات التقريـــر والأرقــام الــواردة فيــه قابلــة للمقارنــة، وأن تكــون المعلومــات الــواردة بــه ماءمــة لاحتياجــات أصحــاب 

المصالــح، وفــي توقيتــات منتظمــة تســمح بتوفيـــر المعلومــات فــي الوقــت المناســب للمستخدميـــن لمســاعدتهم فــي اتخــاذ القــرار.

ويحقــق الإفصــاح عــن الاســتدامة مجموعــة مــن المنافــع تتمثــل فــي دعــم ســمعة الشــركة والتحسيـــن المســتمر فــي الأداء 
 عن 

ً
والالتزام بالتشريعات والتعليمات الرقابية في المجالات البيئية والاجتماعية، وكذلك كيفية إدارة مخاطر الشركة، فضا

ســبل تحفيــز العامليـــن بهــا وجــذب رؤوس الأمــوال.

ويجــب أن يتضمــن تقريـــر الاســتدامة الجوانــب الآتيــة علــى الأقــل: سياســة الحوكمــة ورقابــة الســلوك المهنــي للعامليـــن؛ 
وسياسة الشركة تجاه البيئة التي تعمل فيها وتأثيـــرها عليها؛ والعاقات الحكومية والمشاركات السياسية للشركة؛ وسياسة 
الشــركة الخاصة بعاقات العامليـــن وحقوق الإنســان وسياســات ضمان عدم التمييز؛ وجودة المنتجات والخدمات المقدمة 
من الشركة ونظام التعامل مع الشكاوى؛ وضمان استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر والأزمات وحماية المعلومات؛ وسياسات 

مكافحــة الغــش والفســاد؛ وسياســة المســئولية الاجتماعيــة والبيئيــة للشــركة.

وأخيـــرا، ينــص الدليــل المصــري لحوكمــة الشــركات فــي البــاب الرابــع منــه بعنــوان »مواثيــق ولوائــح وسياســات حوكمــة 
الشــركات« علــى مجموعــة مــن السياســات التــي يجــب أن تنتهجهــا الشــركة فــي إطــار تطبيقهــا لمنظومــة الحوكمــة، لعــل مــن أهمهــا 
سياســة المســئولية الاجتماعيــة والبيئيــة، حيــث يُلــزم الشــركة بــأن تضــع سياســة واضحــة عــن مســئوليتها الاجتماعيــة والبيئيــة 

وعــن التزامهــا المســتمر فــي المســاهمة فــي التنميــة الاقتصاديــة والمجتمعيــة.

وتحتــوي هــذه السياســة علــى الآتــي، علــى ســبيل المثــال: هــدف السياســة؛ وتعريــف المســئولية الاجتماعيــة للشــركة؛ 
وتحديــد نطــاق عمــل الشــركة فيمــا يخــص مســئوليتها الاجتماعيــة؛ ومســئولية الشــركة تجــاه أصحــاب المصالــح )العامليـــن–  
المورديـن–  العماء–  المنافسيـن–  إلخ(؛ ومسئولية الشركة تجاه المجتمع؛ ومسئولية الشركة تجاه البيئة؛ والمبادرات التي 

تشــارك فيهــا الشــركة فــي مجــال المســئولية الاجتماعيــة والبيئيــة.
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المركز المصري لمسئولية الشركات:ب- 

إضافــة لمــا تقــدم فقــد بــدأت مصــر فــي الاهتمــام بموضــوع المســئولية الاجتماعيــة للشــركات بإنشــاء الشــبكة الوطنيــة 
لاتفاق العالمي في مصر في 9 فبـرايـر 2004، ولضمان المزيد من التطويـر والتوسع في مجالات المسئولية الاجتماعية للشركات 
والاتفــاق العالمــي داخــل مصــر، قــام البـــرنامج الإنمائــي للأمــم المتحــدة ووزارة الاســتثمار بالتعــاون مــع مركــز المديـريـــن المصــري 
بتأســيس »المركــز المصــري لمســئولية الشــركات« عــام 2008. وكان الهــدف الرئيــس لهــذا المركــز هــو بنــاء قــدرات القطــاع الخــاص 
ودفعه إلى التأثيـر إيجابيًا على الموقف التنموي في مصر، من خال مزيد من العمل على هيكل المسئولية الاجتماعية للشركات.

وتتمثــل رؤيــة المركــز فــي صياغــة ممارســات تنافســية فــي مجــال المســئولية الاجتماعيــة للشــركات، تنتــج عنهــا تأثيـــرات 
مســتدامة علــى الشــركات والمجتمعــات وعلــى البيئــة كلهــا. وذلــك بالإضافــة إلــى العمــل علــى تشــجيع التطويـــر الفعــال للشــركات فــي 

ضــوء الالتــزام بالمبــادئ العشــرة للميثــاق العالمــي للأمــم المتحــدة.

ويعــد المركــز المصــري لمســئولية الشــركات بمنزلــة مركــز للمعلومــات يقــدم كل مــا يتعلــق بالمســئولية الاجتماعيــة للشــركات 
فــي مصــر مــن خــال إدارة المعلومــات وتقديمهــا بصــورة مهنيــة وعلــى المســتوى المطلــوب وزيــادة الوعــي لــدى رجــال الأعمــال بأهميــة 
مفهــوم المســئولية الاجتماعيــة للشــركات والعمــل علــى تحسيـــن قدراتهــم فــي ضــوء الممارســات الجيــدة والمســئولة والتــي تــؤدى إلــى 
وضع استـراتيجيات مستدامة للمسئولية الاجتماعية للشركات والمؤثرة بصورة إيجابية على الاستثمارات على المدى الطويل.

ويهــدف المركــز إلــى دعــم المشــاركة الفعالــة للشــركات فــي الأنشــطة المســئولة اجتماعيًــا؛ وزيــادة الوعــي بالاستـــراتيجيات 
الفعالــة للمســئولية الاجتماعيــة للشــركات بيـــن الوحــدات الاقتصاديــة والتجاريــة؛ ووضــع وتطويـــر أدلــة وقواعــد إرشــادية 
لتسهيل التنفيذ الفعال لاستـراتيجيات المسئولية الاجتماعية للشركات في إطار ممارسات الشركة؛ وتحسيـن قدرة الشركات 
والمنظمات الأهلية من خال إقامة دورات تدريبية معتمدة من جهات عالمية، وزيادة الوعي بالمسئولية الاجتماعية للشركات، 
عن طريق: إقامة المنتديات وورش العمل والبـــرامج التدريبية؛ ومساعدة الشركات على الالتزام بمعاييـــر العمل والبيئة، ومن 
خال تعزيز الشفافية والمصداقية؛ وتقديم نماذج وأمثلة لأفضل ممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات، وتقديم الدعم 

لمختلــف قطاعــات الأعمــال؛ وكذلــك تشــجيع ودعــم وتمكيـــن إطــار العمــل للشــبكة المحليــة لاتفــاق العالمــي للأمــم المتحــدة.

ويعــد الاتفــاق العالمــي للأمــم المتحــدة The Global Compact الــذي قامــت علــى أساســه فكــرة إنشــاء المركــز المصــري 
لمسئولية الشركات بمنزلة مبادرة تطوعية للتـرويج للتنمية المستدامة ومواطنة الشركات، ويتضمن مجموعة من القيم المبنية 
على مبادئ مقبولة عالميًا، ومجموعة من الشبكات وأصحاب المصالح الآخريـن، كما يعد بمنزلة منتدى للتعلم وتبادل الخبـرات.

كمــا لا يعــد الاتفــاق ملزمًــا قانونيًــا، ولا وســيلة لرصــد ســلوكيات الشــركات وفــرض الالتــزام بالنظــم، كمــا لا يعتبـــر نظــام 
إداري أو ميثــاق شــرف أو هيئــة تنظيميــة.

ويشــجع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة الشــركات على أن تؤيد وتســن مجموعة من القيم الأساســية في مجالات حقوق 
الإنسان والمعاييـــر الخاصة بالعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد؛ وذلك من خال المبادئ العشرة لاتفاق، وهي:

يتعيـن على المؤسسات التجارية دعم حماية حقوق الإنسان المعلنة دوليًا واحتـرامها.1- 

يتعيـن عليها التأكد من أنها ليست ضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان.2- 

يتعيـن على المؤسسات التجارية احتـرام حرية تكويـن الجمعيات والاعتـراف الفعال بحقها في المفاوضة الجماعية.3- 

يتعيـن القضاء على جميع أشكال السخرة والعمل الجبـري.4- 

يتعيـن عليها الإلغاء الفعلي لعمل الأطفال.5- 

يتعيـن عليها القضاء على التمييز في مجال التوظيف والمهن. - 

يتعيـن على المؤسسات التجارية التشجيع على اتباع نهج احتـرازي إزاء التحديات.7- 

يتعيـن عليها الاضطاع بمبادرات لتوسيع نطاق المسئولية عن البيئة.8- 

يتعيـن عليها التشجيع على تطويـر التكنولوجيات غيـر الضارة بالبيئة ونشرها.9- 

يتعيـن على المؤسسات التجارية مكافحة الفساد بكل أشكاله، بما في ذلك الابتزاز والرشوة. 10-
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المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات:ج- 

فــي هــذا الإطــار، قــام مركــز المديـريـــن المصــري، والمركــز المصــري لمســئولية الشــركات، ومؤسســة »ســتاندارد أنــد بــورز« 
وكريســيل، وبالتعــاون مــع البورصــة المصريــة بإعــداد المؤشــر الخــاص بالبيئــة والمســئولية الاجتماعيــة والحوكمــة. ويعتبـــر هــذا 
المؤشــر – الــذي تــم تدشــينه فــي 22 مــارس 2010 - الأول مــن نوعــه فــي المنطقــة العربيــة والثانــي علــى مســتوي العالــم، حيــث تــم 

تدشيـــن المؤشــر الأول فــي الهنــد فــي ينايـــر 2008. 

ففــي فبـرايـــر عــام 2009 قــام مركــز المديـريـــن المصــري باســتقبال فريــق مــن »ســتاندرد أنــد بــورز« لتدريــب مجموعــة العمــل 
الخاصــة بالمؤشــر المصــري، والتــي كانــت مكونــة مــن أعضــاء مــن مركــز المديـريـــن المصــري، والمركــز المصــري لمســئولية الشــركات، 
والبورصــة المصريــة، وشــركة مصــر للمقاصــة والإيــداع والقيــد المركــزي. وقــد بــدأت المجموعــة فــي جمــع المعلومــات الخاصــة 

بالشــركات محــل التقييــم.)1(

ويقيس المؤشــر - الذي تم تســميته المؤشــر المصري لمســئولية الشــركات - حجم المعلومات التي تتيحها الشــركات بصورة 
طوعيــة عــن ممارســاتها فيمــا يخــص الحوكمــة والبيئــة والعامليـــن والمســئولية الاجتماعيــة، وكذلــك حجــم الســوق والســيولة، 
ويتــم تقييــم الشــركات المقيــدة فــي مؤشــر EGX 100 بصــورة ســنوية حتــى يتســنى اختيــار أفضــل ثاثيـــن شــركة لتحظــى بالتـــرتيب 

الــذي تســتحقه فــي المؤشــر.

وهنــاك مرحلتــان لتقييــم أداء الشــركة، تـــركز المرحلــة الأولــى علــى البيئــة والعامليـــن والمســئولية الاجتماعيــة، وأمــا المرحلــة 
الثانيــة فتـــركز علــى إطــار حوكمــة الشــركات.

وقــد شــملت المرحلــة الأولــى تقييــم الشــركات علــى أســاس مــا تقــوم بالإفصــاح عنــه مــن معلومــات إلــى للجمهــور مــن خــال 
التقاريـــر الســنوية، والموقع الإلكتـــروني للشــركة أو ما تـــرسله من معلومات إلى البورصة المصرية في المجالات الرئيســة التالية:

هيكل الملكية وحقوق المساهميـن مثل: )الإفصاح عن عدد الأسهم؛ ومحتويات دليل حوكمة الشركات(.- 

معلومات مالية وتشغيلية مثل: )السياسة المحاسبية للشركة؛ والبيانات المالية السنوية؛ وهيكل الإيـرادات والملكية(.- 

معلومات عن مجلس الإدارة والإدارة العليا مثل: )قائمة بأسماء أعضاء اللجان؛ وسجل حضور اجتماعات المجلس(.- 

حوكمة الشركات ومعالجة الفساد مثل: )السياسات والإجراءات الخاصة بالباغات والرشوة والفساد(.- 

أخلاقيات العمل والمسئولية الاجتماعية مثل: )نشر تقاريـر المسئولية الاجتماعية للشركات؛ والأداء الاجتماعي والبيئي(.- 

حمايــة البيئــة مثــل: )انبعــاث الغــازات الدفيئــة؛ ووضــع أهــداف محــددة لخفــض انبعاثــات الغــاز؛ والكميــات - 
الميــاه(. مــن  المســتخدمة 

حقــوق العامليـــن مثــل: )بـــرامج التطويـــر الوظيفــي؛ وسياســات الرعايــة الصحيــة؛ والإضرابــات وعــدد العامليـــن مــن - 
الجنسيـــن(.

المجتمــع مثــل: )وجــود سياســة واضحــة فيمــا يتعلــق بالاســتثمار فــي المجتمــع؛ والمشــاركة المجتمعيــة ومبــادرات تنميــة - 
المجتمــع المحلــي(.

العمــلاء والمنتــج مثــل: )دراســات تقييــم رضــا العمــاء؛ إجــراءات التمســك بالقوانيـــن؛ وآليــات معالجــة شــكاوى - 
العمــاء(. ومقتـــرحات 

أما المرحلة الثانية فتتضمن تقييم الممارسات الفعلية للشركة عن طريق التحقق من الأخبار المتاحة بوسائل الإعام 
المختلفــة الموثــوق بهــا والمجــات المتخصصــة وتقاريـــر المســئولية الاجتماعيــة للشــركات. وأيضًــا مــن خــال الاتصــال بالجهــات 

الحكوميــة والمنظمــات غيـــر الحكوميــة لمعرفــة مــا إذا كان هنــاك أي مخالفــات تقــوم بهــا الشــركة أو لا.

وفــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أنــه تــم تشــكيل لجنــة للتنميــة المســتدامة فــي مصــر تتعــاون مــع جميــع الأطــراف الأخــرى 
المعنية من أجل وضع استـراتيجية مشتـركة لعملية التنمية المستدامة. وعلى المستوى الوطني تقوم الوكالة المصرية للشئون 
البيئيــة )EEAA( بمتابعــة وتنســيق المســائل المتعلقــة بالبيئــة مــع الــوزارات المعنيــة، بهــدف ضمــان التنميــة المســتدامة. وســوف 
يقــوم كل مــن بـــرنامج الإعــام والمتابعــة فــي مجــال البيئــة)EIMP(  ومشــروع نظــام الإعــام البيئــي اللذيـــن همــا قيــد الإنجــاز حاليــا، 

http://www.eiod.org/uploads/documents/Ranking_Ar.pdf :1( انظر(



المجلة العربية للإدارة، مج 38، ع 4 - ديسمبر )كانون الأول( 2018

283

بمســاعدة صانعــي القــرار فــي وضــع وتطبيــق السياســات والقوانيـــن والبـــرامج فــي ميــدان البيئــة. وقــد تــم الإعــداد لمشــروع وطنــي 
يهــدف إلــى تحديــد الأدوار المنوطــة بمختلــف الــوكالات الحكوميــة فــي إطــار قمــة الأرض بهــدف تجنــب تداخــل المســئوليات.

الخاتمـــة

تناولنــا فــي هــذا البحــث دراســة أثــر تطبيــق المســئولية الاجتماعيــة للشــركات فــي الوحــدات الاقتصاديــة علــى تحقيــق التنميــة 
المستدامة، وذلك من خال دراسة مفهوم التنمية المستدامة وأهميتها وأهدافها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، ثم 
أوضحنــا أهميــة تطبيــق حوكمــة الشــركات كأحــد وســائل تحقيــق التنميــة المســتدامة مــن خــال إلقــاء الضــوء علــى مفهــوم حوكمــة 
الشــركات وأهميتهــا بالنســبة للوحــدة الاقتصاديــة والمجتمــع والاقتصــاد الوطنــي، وأخيـــرا تناولنــا أثــر تطبيــق مفهــوم المســئولية 
الاجتماعيــة للشــركات - كأحــد ركائــز حوكمــة الشــركات – علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي مصــر مــع بيــان العاقــة الوثيقــة بهــا.

نتائج البحث

من خال هذه الدراسة يمكن الوصول إلى مجموعة من النتائج وذلك على النحو التالي:

 دوليًا واســعًا منذ منتصف ثمانينيات القرن الما�شي، وتعددت تعريفاتها، كما - 
ً
لقي مفهوم التنمية المســتدامة قبولا

توجد أسس ومؤشرات عديدة للتنمية المستدامة، ويتطلب تحقيقها وجود إرادة سياسية للدول وكذلك استعداد 
لدى الأفراد والمجتمعات ومنظمات الأعمال لتحقيقها، فالتنمية المستدامة عملية مجتمعية يجب أن تساهم فيها 

كل الفئات والقطاعات بشــكل متكامل.

تبنّــي فلســفة التنميــة المســتدامة يعنــي أننــا مطالبــون ســكانًا ومنظمــات أعمــال وصنّــاع قــرار بتغييـــر طــرق تعاملنــا مــع - 
الأشياء في بيئاتنا والسيـر في ثاثة اتجاهات رئيسة هي: المحافظة على البيئة، تحقيق نمو اقتصادي معقول، تحقيق 
العدالة الاجتماعية، وأن السيـر في هذه الاتجاهات بشكل متوازٍ ومتوازن وعقاني سيقودنا إلى تحسيـن مستويات 

معيشــتنا وضمــان حيــاة جيــدة لنــا وللأجيــال القادمــة.

تطبيــق التنميــة المســتدامة يتطلــب قيــام الهيئــات الرســمية والمحليــة بتطويـــر أســاليب إدارة رشــيدة متكاملــة يتــم - 
بواســطتها التعامــل مــع المجتمــع علــى أنــه نظــام متكامــل ويشــتمل علــى مجموعــة مــن النظــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والطبيعيــة التــي تؤثــر وتتأثــر ببعضهــا بعضًــا بشــكل مســتمر، وبالتالــي تتطلــب ديناميكيــة هــذه النظــم عمليــات ضبــط 
وتوجيــه وحوكمــة مســتمرة للحــد مــن الســلبيات وتعظيــم الإيجابيــات، وهــذا هــو دور التنميــة المســتديمة التــي تعتمــد 
بشــكل كبيـــر ومباشــر على مشــاركة الشــركات ومنظمات الأعمال في كل أنشــطتها وفي مختلف مراحلها من منطلق أن 

أصحــاب المشــكلة هــم الأكثــر معرفــة بهــا وأقدرهــم علــى وضــع الحلــول المناســبة لمعالجتهــا.

الرؤيــة الحديثــة لحوكمــة الشــركات مــن منظــور الاهتمــام بأصحــاب المصالــح المرتبطــة بالشــركة، وهــو مــا نتــج عنــه مفهــوم - 
ا  ا واجتماعيًّ المسئولية الاجتماعية للشركات، تذهب إلى أن الشركات عليها التزام اجتماعي بالعمل على نحو مسئول أخاقيًّ

ا بالشكل الذي يعمل على تحسيـــن سمعة الشركة وفتح الأبواب إلى مجتمعات جديدة ومبيعات إضافية. وبيئيًّ

المســئولية الاجتماعيــة للشــركات تعتبـــر مســألة مبــادئ ومســئولية أخاقيــة؛ فمــن أهــم الأســباب التــي أدت إلــى فســاد - 
الشــركات فــي العالــم وفــي مصــر علــى وجــه الخصــوص عــدم التزامهــا بالمســئوليات البيئيــة والاجتماعيــة، إذ إن الشــركة 
تتطــور وتنمــو لصالــح المجتمــع الــذي تعيــش فيــه وتســتخدم مــوارده الماديــة والبشــرية، لــذا فهــي مســئولة تجاهــه علــى 
الصعيــد الاجتماعــي والبيئــي، وهــذه المســئولية تحقــق لهــا العديــد مــن المزايــا والمنافــع ومنهــا: التقــارب بيـــن الشــركة 
والجمهــور، وزيــادة ثقــة المساهميـــن فــي الشــركة، والحفــاظ علــى البيئــة، وتحسيـــن ســمعة الشــركة، وبالتالــي تحسيـــن 

الأداء المالــي للشــركة، ممــا يســاعد فــي النهايــة علــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

توصيات البحث

إن أهم ما يمكن الخروج به من حصاد النتائج سالفة الذكر هو أهمية تفعيل المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر 
لما له من آثار إيجابية على النمو الاقتصادي للشركة وتحقيق التنمية المستدامة بشكل عام وفي مصر بشكل خاص.
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وللوصول إلى ذلك نو�شي بالآتي:

اضطاع الشــركات المصرية أو التي تعمل في مصر بمســئولياتها تجاه المجتمع والبيئة التي تعمل بها في ســبيل تحقيق - 
التنمية المســتدامة في مصر، وذلك من خال الالتزام بالسياســات التالية:

مسئولية الشركات على المستوى الاقتصادي:أ- 

تـركيز الشركات على الصناعات التصديـرية والصناعات التعدينية والثقيلة في مصر.- 

تعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر وتطبيق المعاييـر البيئية الخاصة باستغال الطاقة.- 

دعم الدولة المصرية في تعزيز الابتكار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.- 

تـرشيد استخدام المياه ودعم الدولة في تنمية الموارد المائية وتحسيـن نوعية المياه.- 

غرس ثقافة الابتكار داخل بيئة العمل ودعم المشروعات الصغيـرة والمتوسطة في مصر.- 

زيادة نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل بالشركات المصرية.- 

دعم الدولة المصرية في المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية.- 

مسئولية الشركات على المستوى الاجتماعي:ب- 

المساهمة في رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية والدعم في مصر.- 

دعم الدولة المصرية في تطويـر الخدمات الصحية والتغطية الصحية الشاملة.- 

المساهمة في تطويـر إدارة الموارد البشرية في قطاع الصحة في مصر.- 

المساهمة في تطويـر التعليم قبل الجامعي ودعم المتفوقيـن والموهوبيـن وغيـر القادريـن.- 

دعم التعليم الفني وتحسيـن جودة المنشآت والتجهيزات )المعامل والورش(.- 

التعاون مع مراكز البحوث بمؤسسات التعليم العالي المصرية ودعمها وتطويـرها.- 

دعم الأنشطة الثقافية وتطويـر المناطق الأثرية والتـراثية في مصر.- 

مسئولية الشركات على المستوى البيئي:ج- 

زيادة درجة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة المصرية والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.- 

دعم جهود الحد من تلوث الهواء والماء ومكافحة التغيـرات المناخية في مصر.- 

تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وآليات التخلص من المخلفات الخطرة.- 

استخدام الشركات المصرية للبدائل والتكنولوجيا الحديثة لتـرشيد استخدام الموارد الطبيعية وحمايتها.- 

دعم الدولة المصرية في تنفيذ خطط التنمية العمرانية وإنشاء مشروعات بمناطق التنمية الجديدة.- 

المساهمة في تطويـر العشوائيات والمناطق غيـر الآمنة في مصر وتنميتها.- 

وفــي مصــر بـــرز الاهتمــام بقضيــة المســئولية الاجتماعيــة للشــركات والتنميــة المســتدامة مــن خــال العديــد مــن الجهــات 
التابعــة لــوزارة الاســتثمار، منهــا مركــز المديـريـــن المصــري المعنــي بقضايــا حوكمــة الشــركات وكذلــك المركــز المصــري لمســئولية 
الشــركات، إلا أنهــا لــم تكــن فعّالــة بالشــكل المطلــوب، وذلــك لحيـــن انتقــال تبعيتهــا إلــى الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة ومــن ثــم 

ظهــرت فعاليتهــا فــي الآونــة الأخيـــرة.

لذلــك نـــرى ضــرورة تفعيــل دور هــذه المؤسســات مــن خــال دور لجــان مجــل الإدارة بمنظمــات الأعمــال المختلفــة مثــل 
لجنة المسئولية الاجتماعية ولجنة السامة والصحة المهنية ولجنة حماية البيئة وغيـرها، والنظر في إمكانية إلزام الشركات 
بتكويـن هذه اللجان ضمن هياكلها، إضافة إلى إصدار »تقريـر الاستدامة« الذي يجب على كل مجلس إدارة إخراجه متضمنًا 
إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأخيـرا ضرورة وجود سياسة واضحة للشركة عن مسئوليتها 

الاجتماعيــة والبيئيــة وعــن التزامهــا المســتمر فــي المســاهمة فــي التنميــة الاقتصاديــة والمجتمعيــة.



المجلة العربية للإدارة، مج 38، ع 4 - ديسمبر )كانون الأول( 2018

285

المراجع

 - مراجع باللغة العربية
ً
أولا

إبـــراهيم ســليمان مهنــا، »التحضــر وهيمنــة المــدن الرئيســة فــي الــدول العربيــة: أبعــاد وآثــار فــي التنميــة المســتدامة«، - 
دراســات اقتصاديــة، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاستـــراتيجية، العــدد 44، 2000.

ابن منظور، لسان العرب، دار صادرة بيـروت، 1972.- 

أحمد فرغلي حسن، البيئة والتنمية المستدامة، جامعة القاهرة، القاهرة، 2007.- 

أمارتيا صن، تـرجمة شوقي جال، »التنمية حريّة«، عالم المعرفة، مطابع السياسة، الكويت، 2004.- 

أميـــن الســيد أحمــد لطفــي، مســتقبل المراجعــة فــي القــرن الواحــد والعشريـــن، قــراءة وتطلعــات، دار النهضــة، القاهــرة - 
.2002

رمــزي زكــي، المشــكلة الســكانية وخرافــة المالتوســية الجديــدة، سلســلة عالــم المعرفــة، عــدد 84، المجلــس الوطنــي - 
للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، 1984.

ريمون حداد، »نظرية التنمية المستدامة«، بـرنامج دعم الأبحاث في الجامعة اللبنانية، بيـروت، 2006.- 

جــون ســوليفان، خلــق بيئــة مســتدامة لحوكمــة الشــركات، أحــد مطبوعــات البنــك الدولــي ومنظمــة التعــاون - 
.2006 والتنميــة،  الاقتصــادي 

خالد مصطفى قاسم، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، الدار الجامعية، مصر، 2007.- 

طارق عبد العال حماد، حوكمة الشركات والأزمة المالية العالمية، الدار الجامعية، 2009.- 

عبيــد ســعد المطيـــري، كيــف يمكــن تفعيــل مفهــوم حوكمــة الشــركات فــي الشــركات الســعودية، مجلــة المحاســبة، - 
الجمعيــة الســعودية المحاســبية، العــدد 35، الريــاض، 2002.

عثمان غنيم، مقدمة في التخطيط التنموي الإقليمي، عمان، دار صفاء، 1999.- 

عربي محمد مو�شى عريقات، مبادئ التنمية والتخطيط الاقتصادي، دار الفكر للنشر والتوزيع، ط1، 1992.- 

عوض الحداد، الأوجه المكانية للتنمية الإقليمية، دار الأندلس، الإسكندرية، 1993.- 

فادو باس موسشيت، مبادئ التنمية المستدامة، تـرجمة بهاء شاهيـن، الطبعة الأولى، الدار الدولية لاستثمارات - 
الثقافية، القاهرة، 2000.

ف. دوجاس موسشيت، »مبادئ التنمية المستدامة«، تـرجمة بهاء شاهيـن، الدار الدولية لاستثمارات الثقافية، - 
القاهرة،2000.

فريــد كورتــل، حوكمــة الشــركات: منهــج القــادة والمــدراء لتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي الوطــن العربــي، كليــة العلــوم - 
الاقتصاديــة، جامعــة كســكيدة، الجزائــر، 2007.

محمد عبد العزيز عجايمية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشكاتها، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1999.- 

محمد عبد الفتاح القصاص، حيـن تنفصل التنمية عن العدالة الاجتماعية، مجلة بدائل، العدد الثامن، صيف - 
.2007

محمد عبد القادر، »مفهوم التنمية الاقتصادية«، الأهرام، القاهرة، 1999.- 

محمد عربي، مشــروعات التنمية المســتدامة في العالم العربي في ضل تحديات العولمة،رســالة دكتورا،كلية العلوم - 
السياسية والإعام، فرع تنظيمات سياسية وإدارية، 2003.

محمــد عيــد بلبــع، حوكمــة الشــركات ودورهــا فــي مواجهــة الاختــالات الإداريــة والماليــة، المنظمــة العربيــة للتنميــة - 
الإداريــة – جامعــة الــدول العربيــة، 2016.



المسئولية الاجتماعية للشركات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في مصر  ...

286

محمد مصطفى، تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد في التنمية المتواصلة – دراسة - 
حالــة إقليــم القاهــرة الكبـــرى، ورقــة عمــل مقدمــة لورشــة عمــل تطبيقــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة فــي التخطيــط 

والتنميــة المســتدامة القاهــرة، 13- 2001/2/15.

مقــدم وهيبــة، تقييــم مــدى اســتجابة منظمــات الأعمــال فــي الجزائــر للمســئولية الاجتماعيــة، رســالة دكتــوراه، كليــة - 
العلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة، جامعــة وهــران، الجزائــر، 2014.

ناديــة حمــدي صالــح، الإدارة البيئيــة: المبــادئ والممارســات، الطبعــة الأولــى، المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة، - 
.2003 القاهــرة، 

نعمــة عبــاس الخفاجــي وطاهــر محســن الغالبــي، قــراءات فــي الفكــر الإداري المعاصــر، دار اليــازوري العلميــة للنشــر - 
والتوزيــع، عمــان، الأردن، 2008.

الوثائق والتقاريـر:

تقريـر مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبـرغ، جنوب إفريقيا، نيويورك، 2002.- 

تقريـر اللجنة العالمية للتنمية والبيئة، مستقبلنا المشتـرك، الأمم المتحدة، نيويورك، 1987.- 

تقريـر مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، الدانمرك، 6 -12 آذار 1995.- 

التقريـر السنوي للأميـن العام عن أعمال منظمة الأمم  المتحدة 2001، الأمم  المتحدة، نيويورك، 2001.- 

تقريـر التنمية البشرية لعام 2003، بـرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نيويورك، 2003.- 

مة 2003، الأمم المتحدة، نيويورك، 2003.- 
ّ
تقريـر أميـن عام الأمم المتحدة عن أعمال المنظ

مة الصحة العالمية، العمل معًا من أجل الصحة، جنيف، 2006.- 
ّ
تقريـر منظ

خطة عمل البنك الدولي 2015، البنك الدولي إدارة التنمية الاجتماعية، واشنطن، 2005.- 

تقريـر منظمة الصحة العالمية، جنيف، 2002.- 

تقريـر الصندوق العالمي لحماية الطبيعة WWF، 24 تشريـن الأول 2006.- 

حوكمة الشركات في الأسواق الناشئة، دراسة صادرة عن مركز المشروعات الدولية الخاصة،  2008.- 

خصخصة الشركات المملوكة للدولة، دراسة صادرة عن مركز المشروعات الدولية الخاصة، 2003.- 

حوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية للشركات، أحد إصدارات المركز المصري لمسئولية الشركات التابع لوزارة - 
الاســتثمار. بدون تاريخ.

دليــل قواعــد ومعاييـــر حوكمــة الشــركات بجمهوريــة مصــر العربيــة، الصــادر عــن مركــز المديـريـــن المصــري – وزارة - 
الاســتثمار، أكتوبـــر 2005 والمعــدل فــي فبـرايـــر 2011.

دور الحكومات في المســئولية الاجتماعية للشــركات، أحد إصدارات المركز المصري لمســئولية الشــركات التابع لوزارة - 
الاســتثمار. بــدون تاريخ.

المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التنمية المســتدامة والإدارة المجتمعية، أوراق عمل المؤتمر العربي الرابع للإدارة - 
البيئية، المنامة، البحريـن، 2003.

ثانيًا - مراجع باللغة الأجنبية

- A.Mitchell & P.Sikka, Taming the Corporations, Association for the Accountancy & Business Affairs, 
Essex, 2005.

- Bob Stein, Effective Governance: are we there yet2 Cross Current, the magazine of financial 
executives, Issue No. 17, Spring 2004, Ernst & Young. www.ey.com



المجلة العربية للإدارة، مج 38، ع 4 - ديسمبر )كانون الأول( 2018

287

- Brown Lester Russell, Eco-Economie - une autre Economie est possible, Seuil, Paris, 2003.

- Burgnmeir Beat, Economie du developpement durable, Bruxelles, Paris, Debock, 2004.

- Catherine Turner, Corporate Governance »a practical guide for accountants«, Elsevier 2009.

- Cecile Renouard, La responsabilite ethique des multinationals, presses universitaires de France, 
1ere edition, France, 2007.

- Charles Albert Michalet, Qu’est-ce que la Mondialisation, Edition La Découverte, Paris, 2002.

- Christophe Aguiton, Le Monde nous appartien, Plon, Paris, 2001.

- Christine A. Mallin, Corporate Governance, Oxford University Press, 2007.

- D. Nohlen and F. Nuscheler, Handbuch der Dritten Welt, Hoffmann and Campe, Hamburg, 1982.

- Dennis Church, Building Sustainable Communities: An opportunity and A vision for a future that 
works, EcoIQ Web site, 2/12/98.

- Donald Nordberg, Corporate Governance »principles and issues«, Sage, 2011.

- Don Geis and Tammy Kutzmark, Developing Sustainable communities - The future is Now, Center 
of Excellence for Sustainable Development Web, 2/12/1998.

- Ibrahim Akoum, Governance and Globalization: an economic & financial approach, Union of Arab 
Banks, Beirut, Lebanon, 2004.

- J. Kozlowski and G.Hill, Towards Planning for Sustainable Development, A Guide for the Ultimate 
Environmental Threshold )UET( Method, Ashgate publications, Sydney, 1998.

- Jill Solomon, Corporate Governance and Accountability, 3rd edition, Wiley 2010.

- Milton Friedman, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, The New York 
Times Magazine, )1970, Sep. 13(.

- Patrick D’Humieres et Alain Chauveau, Les Pionniers de l’enreprise Responsible, edition 
d’organisation, France, 2000.

- Philippe de Woot, Responsabilite Sociale de L’entreprise »Faut-il Enchainer Promethee«, editions 
economica, Paris, France, 2005.

- Samah Musa, Book Reviews – population and Development, International Journal of Population 
Geography, vol.3, 281-284, 1997.

- Sara Schley and Joe Laur, The Sustainability Challenge, Pegasus Communications, Inc, Cambridge, 
1997.

- Sir Adrian Cadbury, Corporate Governance and Chairmanship, a Personal View, Oxford, 2002.



المسئولية الاجتماعية للشركات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في مصر  ...

288

Corporate Social Responsibility 
And its Role in Achieving 

Sustainable Development in Egypt

Dr.MohamedEidBalbaa

PhD. In Economics & Public Finance
Arab Republic of Egypt

ABSTRACT

Sustainable development is based on employment creation, education, poverty alleviation and 
rational environmental management. While all governments, civil society organizations and the academic 
community should take part in this effort, companies have a critical role to play in contributing to the 
advancement of communities working in, and can play this role through CSR initiatives that are in line with 
national development goals.

Achieving sustainable development in Egypt is the cornerstone for achieving long-term prosperity and 
long-term stability. As a viable national entity, companies should participate in sustainable development 
and contribute to the improvement of their societies and therefore need to align themselves with these 
national goals of sustainable development, using the powerful CSR tool to help achieve these goals.

There is no doubt that there is a close relationship between corporate social responsibility and the 
concept of corporate governance as one of its most important pillars on the one hand and sustainable 
development on the other. Just as good corporate governance enhances the prospects for sustainable 
development in countries as a way to help leaders and managers achieve sustainable development. 
Following corporate governance principles will create the necessary precautions against corruption and 
mismanagement, while promoting transparency in economic life and combating institutional resistance to 
reform. The strength of economic sustainability and associated institutional reforms , Which will provide 
the necessary basis for improving the governance situation in the public and private sectors through the 
application of corporate social responsibility in light of the environment and social justice and create 
opportunities for future generations.

In this research, we attempt to shed light on CSR and the importance of applying its mechanisms 
to companies in Egypt through awareness of the need to take into consideration ethical, social and 
environmental values   as well as commercial profitability in order to reach a sustainable institution and thus 
a sustainable economy.

Keywords: sustainable development, corporate social responsibility, good governance, corporate 
governance.


